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  .االله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق االله أجمعين محمد طـــه الأمين بسم

 أولا الحمد والشكر الله الهادي الذي هدانا إلى سبيل العلم، أحمد ربي االله الكريم المتين،مستحق 

 الحمد والثناء في كل حين،حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه ويكافئ ما تزايد من 

أهدي عملي هذا  وبعد نعمائه، و أثني عليه حق الثناء  

لم على رأسيـإلى من سعى جاهدا ليضع تاج الع              إلى من أزاح الأشواك عن دربي  

زــزيــعــي الــأب  

  إلى من أنـــارت لي الطـــريـــق بدعـــائـــهــا        ود       ــوجــفي الب ــلــن قـــإلى أرق و أح

ةــيــالــي الغــأم  

فتخاراوأخطو على خطاهم اعتزازا وا       لهم في القلب محبة وتقديرا  إلى من أكن  

 إخوتي الأعزاء 

الأمورة الصغيرة   سهى منارإلى النجمة التي أضاءت ببراءتها ووجهها الملائكي ليلنا   

وأخص بالذكر صديقة العمر والدرب سعيدة لكم مني أفضل  إلى كل الأحباب والأصدقاء  

.التحايا وأعز الأمنيات   

 

 

   .ـــــ عقـيـلــــــة

 

 إهداء



 

الرحمان الرحيمبسم االله   

رسله الكرام أهدي  الله الذي شرح صدر الإنسان بالإسلام وشرع لنا من الدين ما وصى بهالحمد 

 عملي هذا إلى من أدين له بالشكر والعرفان      أبــي الغــــالــي 

والحنان     أمــي الحبيبـة  وإلى من أفنت العمر تغمرني بالدفىء  

إخوتي  إلى أعز الناس   

الغالية زينب  حباب والأصدقاء وأخص بالذكر صديقتيإلى كل الأ  

هذا العمل رفيقتي الغالية عقيلــــة إلى من سارت معي الدرب وشاركتني   

.        إليكم جميعا أهدي عملي هذا وشكرا   

 

 

 

 

 

  

 

.ـــــ سعيدة   

 

 إهداء



 

 بسم االله الرحمان الرحيم

لا يشكر االله من لا" والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعملا بقوله صلى االله عليه وسلم   

فإننا نتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى من تعلمنا على يديه ونهلنا من معينه " الناس  يشكر   

جاهدا لكي يرشدنا إلى سبيل النجاح  سعى والذي الدكتور جمال دوبي بونوةالفاضل أستاذنا   

.ونوفق في مذكرتنا هذه   

منا كل الشكر والاحترام والتقدير ودمتم منارة  نتقدم بالشكر إلى أساتذتنا ومعلمينا،فلكمكما   

.تضيء لنا الطريق وشكرا  

 

 

 

 

 

 

 

 

. ـــــ عقيلة  

.ـــــ سعيدة  

 كلمة شكر



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مقــــــــــــــــــدمة
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 بسم االله الرحمان الرحيم 

 استخلف االله الإنسان في الأرض وجعل منه زوجين ذكر وأنثى وأودع في كل منهما ما يجعله 
:وقال أيضا )1("لّتَي فَطَرَ الناسَ عَلَيْهَافِطْرَةَ اللّهِ ا" :تم الازدواج بينهما لقوله تعالىيميل للآخر لي  

ومن ثمرة هذا الازدواج التناسل ليبقى النوع الإنساني يعمر ،)2("لَهُن هُن لِبَاسٌ لَكُم وأَنْتُم لِبَاسٌ "   
  الأرض حتى يبلغ الكتاب أجله ،ولذلك سن لهم طريقة خاصة تتفق ومنزلتهم بين سائر

المخلوقات ألاّ وهي الزواج الذي يعتبر عقد يتعلق بذات الإنسان الذي كرمه االله تعالى وجعل   
.بين الرجل والمرأة فأحل به ما لم يكن حلالا قبله هو أساس الحل هذا العقد   
هو الأساس في بناء النظام الاجتماعي كله غايته تحقيق الراحة والدفء و والزواج أيضا  

الأمان والاطمئنان و السكينة في الحياة الدنيا ومن أجل هذا اعتبر االله الزواج آية من آياته 
آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنْفُسِكُم أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا و  ومِنْ : "فقال تعالى ونعمة من نعمه سبحانه
وااللهُ جَعَلَ لَكُم مِنْ أَنْفُسِكُم أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِنْ : " وقال أيضا ،)3("جَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَةً وَرَحْمَةً 

  .)4("أَزْوَاجِكُم بَنِيْنَ وَحَفَدَةَ 
يا معشر الشباب : " مكملا لدين المسلم حيث قال الزواج ل صلى االله عليه وسلم الرسو  وجعل

من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم 
 5("له وِجاء  هفإن(.  
العلاقة  صبحأو لاحقا لعقد الزواج فتحل محله البغضاء فت ابتداءالمودة والرحمة  ولكن قد تنعدم 

مستقرة على ما أراده االله سبحانه وتعالى فتتحول العشرة الزوجية إلى شقاء ونقمة  الزوجية غير
لذا أباح المولى عز وجل للزوجين الفرقة حلا لما وصلت إليه  ونعمة عادةسبعد أن كانت 

  .)6("عَتِهِ سَ وَإِنْ يَتَفَرَقَا يُغْنِي االلهُ كُلاً مِنْ : " لقوله تعالى علاقتهما من سوء
   

.29 :،الآيـــــــــة الـــــــــــــــرومســــــــــــورة  - 1  
.187  :،الآيـــــــــة  البقـــــــرةســــــــــــورة  - 2  
.21 :،الآيـــــــــة الــــــــــــــــــرم ســــــــــــورة  - 3  
.72 :ـة ،الآيــــــــ النحـــــــــــــــلســــــــــــورة  - 4  
كتاب النكاح،باب استحباب النكاح لمن تاقت :أخرجه الإمام الحافظ أبي الحسن مسلم بن الحجاج النيسابوري،صحيح مسلم - 5

.549،ص 1998،المملكة العربية السعودية،1400الحديث نفسه،بيت الأفكار الدولية للنشر،  
.130 :ــة ،الآيـــــــورة النســــــــــــــــــــاءســــــــــــ - 6  
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 وغيرها من الفرق...فمنها الطلاق و التطليق والخلع بتعدد أسبابهاوبالتالي تتعدد فرق الزواج 
.واللعان  يلاءالظهار و الإك  

بإرادته المنفردة على أن يتحمل تبعات  الشارع الزوج الحق في الطلاق الذي يوقعهوقد أعطى 
تطليق إذا وجد في الزوج الآخر سبب من الطلاق ، كما أعطى الحق لأحد الزوجين في طلب ال

وأعطى الزوجة مقابل ... . التطليق المحددة شرعا وقانونا كالعيوب وعدم الإنفاق وغيرها أسباب
حق الزوج في الطلاق الحق في الخلع عند كراهيتها لزوجها وعدم قبولها العيش معه من دون 

تجد فيه سبب من الأسباب التي تدعوها للتطليق ولحصولها على الخلع لابد لها من تحمل  أن  
،ولذا اخترنا أن يكون عنوانلعوض لما تحمله من نفقات الزواجتدفع له ا تبعات طلبها بأن  

. الخلع بين الشريعة الإسلامية وبعض القوانين العربية المقارنة: المذكرة    
:أهمية الموضوع وأهم أسباب اختيارنا له فمن الأسباب  فأحببنا أن نوضح ابتداء  

.جهل المرأة بالأحوال التي تعطيها الحق في اللجوء للقاضي لطلب التفريق   
.بيان الحكم الشرعي في مسألة الخلع ومدى حاجة المرأة لهذا الحكم الشرعي   

حل كثير من المشاكل  تبيان أثر الخلع على الأسرة والمجتمع وكذا بيان فعالية هذا الحكم في
.الأسرية   

:أما فيما يخص أهمية الموضوع فتعود   
لحاجة المرأة المسلمة لمعرفة الأحكام والحقوق التي خصها بها االله في انهاء الحياة الزوجية بما 

.يتوافق والشرع الحكيم   
لمترتبة بكل مسائل الزواج والطلاق والآثار ا" الزوج " تصحيح الأفكار التي تفرد الرجل أي 

.عليها   
. التفريق بين الأحكام الشرعية وأعراف المجتمع فيما يتعلق بالزواج بداية ونهاية   

 ففقهاء الشريعة الإسلامية تناولوا موضوع الخلع بشكل واسع ومفصل إلا أن معظم قوانين
  ومنه نطرح الإشكالية ،الأحوال الشخصية العربية لم تتطرق لموضوع الخلع بالشكل المناسب 

:ة ــــــــالتالي  
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  هل جسدت القوانين العربية الحق الذي منحته الشريعة الإسلامية للمرأة في خلع نفسها   

 على عوض بمجرد كرهها لزوجها ؟
 فنسأل االله بمنه وكرمه أن يوفقنا لنوفي هذا البحث حقه،و لدراسة هذه الإشكالية فقد قسمنا 

  مفهومالخلع وفيه ثلاثة مباحث،المبحث الأول هية ماالبحث إلى فصلين،الفصل الأول بعنوان 
الفرق بين الخلع والطرق الأخرى الخلع  تناولناه في ثلاث مطالب الأول التعريف للخلع،والثاني 

مشروعية الخلع وفيه ثلاث  لحل الرابطة الزوجية ،أما المبحث الثاني خصصناه  لحكم وحكمة
مية،والثاني حكم الخلع قانونا أما المطلب الثالث مطالب،الأول حكم الخلع في الشريعة الإسلا
المبحث الثالث أنواع وطبيعة الخلع وفيه مطلبين،  فتناولنا فيه حكمة ودليل مشروعية الخلع،أما

المطلب الأول تطرقنا فيه إلى أنواع الخلع،أما الثاني فأبرزنا فيه طبيعة الخلع ،والفصل الثاني 
ره  وفيه ثلاث مباحث،الأول تناولنا فيه أركان الخلع وفيه كان تحت عنوان موجبات الخلع وآثا  

خمسة مطالب الأول المخالع ،وفي الثاني المخالعة والثالث بدل الخلع أما المطلب الرابع 
وفي المبحث الثاني  فتناولنا صيغة الخلع،والمطلب الخامس خصصناه دور القاضي في الخلع ،

والثاني الآثـار التي ينفرد  لأول بعنوان الآثـار العامة للخلعتطرقنا إلى آثـار الخلع وفيه مطلبين ا
إجراءات التقاضي في الخلع وقسمناه إلى ثلاثة مطالب بها الخلع،أما المبحث الثالث فأبرزنا فيه 

الأول بعنوان الشروط الخاصة برافع دعوى الخلع والمطلب الثاني  خصصناه للشروط الخاصة 
.ب الثالث فأبرزنا فيه طبيعة الاختصاص في دعوى الخلع برفع دعوى الخلع ،أما المطل  

 
 

 

  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

  الفصل الأول

  ماهية الخلع
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الخلع وفي الثاني مفهوم قسمنا هذا الفصل إلى أربعة مباحث حيث تناولنا في المبحث الأول 
 ما  الخلع، وهذا حكم وحكمة مشروعية الخلع وفي المبحث الثالث حاولنا إبراز أنواع وطبيعة

 .                                                                   عرض له بالتفصيلسن
                                          الخلعمــفــهــــوم : بحث الأول الم

هذا المبحث تعريف الخلع كمطلب أول وفي المطلب الثاني بينا أهم الفروقات بين  في تناولنا
  .                                             الخلع والطرق الأخرى لحل الرابطة الزوجية 

                                              الخلع فير ـعــت: ل المطلب الأو
وذلك من خلال  على تعريفه لغة واصطلاحا لمعرفة حقيقة الخلع لابد لنا من تسليط الضوء

ء وعند شراح القانون إضافة إلى التعريف القانوني له والذي فقهاالخلع في اصطلاح ال تعريف
                                                   .الخلع نبين من خلاله موقف المشرع من

                                                        التعريف اللغوي للخلع: الفرع الأول 

، كنزعه الخلع بفتح الخاء في اللغة بمعنى النزع والإزالة فيقال خَلَعَ الشيء يخلَعُه خَلعًا و اختَلَعَه
 والنزع ،"إنِيِ أَنَاَ رَبكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنكَ بِالوَادِ المُقَدسِ طُوىً :"12طه الآيةفي سورة  الىلقوله تع

وخَلَعَ النعل  أي أخرجها من ملك النكاح،: في اللغة إخراج الشيء من الشيء، فيقال خالعها
                                                 .)1(والرداء يخلَعُه خَلعًا بمعنى جرَدَه  والثوب

فيقال خَلَعَ . )3(أو غيرها )2(والخلع بضم الخاء هو طلاق المرأة مقابل عوض تلتزم به المرأة 
              وجرى في،)4(امرأته خُلعًا فاختَلَعَت وخَالَعَتهُ فهي خَالِع أو مُخْتَلِعَةٌ والاسم الخُلْعَةٌ 

   
                        .1232،ص1981لبنان، مكرم المصري الأفريقي،لسان العرب،المجلد الثاني،جزء السابع عشر،ابن منظور محمد بن  ــــ1
السادسة،ديوان المطبوعات الزواج والطلاق،الجزء الأول،الطبعة :العربي بلحاج،الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري ـــ2ـ

                                                                           .261،ص2010الجامعية للنشر والتوزيع،الجزائر،
  ى،دارأحكامه،آثاره دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون،الطبعة الأول:ـمنال محمود المشني،الخلع في قانون الأحوال الشخصيةــــ 3
                                                                             .37،ص2008الثقافة للنشر والتوزيع،الأردن، 
  .1232السابق،ص  المصدرمنظور ،ــــ ابن 4
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يعني  العرف استعمال الخَلع لإزالة غير الزوجية والخُلع لإزالة الزوجية،والخلع في أصل اللغة
الخلع يعني النزع والعزل  كما أن،)1(يع وامرأة خَلِيعةل والأخلاق الحميدة ويقال رجل خَلِ الفضائ

جاء في  ومن معانيه أيضا النقض ،)2(كأن يقال خلع الشعب الملك أي أنزله من على عرشه
كما يطلق على الخلع الفداء  لأن المرأة . )3(نقضوا العهد بينهم:لسان العرب و تَخَالَعَ القوم 

                                                                  .)4(تدي نفسها بما تبذله لزوجهاتف
                                                    التعريف الاصطلاحي للخلع: الفرع الثاني

راح القانون تعريف الخلع في مصطلح الفقهاء وعند ش ضمن التعريف الاصطلاحي للخلعتناولنا 
  .                                     ثم تطرقنا للتعريف القانوني للخلع مع بيان موقف المشرع في ذلك 

     تعريف الخلع في مصطلح الفقهاء: أولا 
  الخلع الذي أباحه الإسلام مأخوذ من خلع الثوب إذ أزاله لأن المرأة لباس للرجل والرجل لباس

، كما أن للفقهاء " هُن لِبَاسٌ لَكُم وأَنتُم لِبَاسٌ لَهُن : "...سورة      الآية    في لها لقوله تعالى
:عرض لها على النحو الأتي سن تعريفات كثيرة للخلع  

عرف الفقهاء المالكية الخلع بأنه طلاق بعوض، و قيل هو طلاق بعوض ولو من غيرلقد   
 )5( "طلاقها وهو بذل المرأة العوض على:"...له حيث عرّفه ابن رشد بقو  أو بلفظ الخلع، الزوجة

 ،ويلاحظ على تعريف المالكية )6("بعوض من الزوجة أو غيرها إزالة العصمة:"وعرّفه النفراوي 
   

     

 رالفيومي أحمد بن محمد بن علي المقري،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي،الجزء الأول،المكتبة العلمية للنش ــــ1
                                                                                                   .178،لبنان،ص والتوزيع

. 78،ص 1995الرازي محمد بن أبي بكر بن عبد القادر،مختار الصحاح،الجزء الأول،مكتبة لبنان،الطبعة الأولى، لبنان،ـ ـــ2
.                                                                             1232السابق،ص  المصدرابن منظور ،ـــ 3
الفيومي أحمد بن محمد بن علي المقري،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي،الجزء الثاني،المكتبة العلمية للنشر  ــــ4

                                                                                                 .    465والتوزيع، لبنان،ص 
الفكر للنشر  دار الجزء الثاني، ، المقتصد ونهاية المجتهد ،بداية الوليد أبو القرطبي محمد بن أحمد بن محمد رشد بنا ــــ5

                                                          .                         50 ص، لبنان ،الطبعة الأولى،والتوزيع
للنشر والتوزيع ،  الفكر دارزء الثاني،جال القيرواني، زيد أبي ابن رسالة على الدواني الفواكهم،سال بن غنيم بن أحمد ــــ النفراوي6

  .34 ص هـــ،1415لــبنــــان ،
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                                 .ع رجعيا أم بائناوهل يق الواقعة بالخلع أنه لم يحدد نوع الفرقة
هو فرقة بين الزوجين  أو،)1(رقة بعوض يأخذه الزوجأما فقهاء الشافعية فعرفوا الخلع على أنه ف

بلفظ  ، وقيل هو إزالة ملك النكاح ببدلبعوض مقصود راجع لجهة الزوج بلفظ من ألفاظ الطلاق
كذلك لم  ،)2(لمفاداة فلو انتفى البدل بالكلية كان طلاقا بائناالخلع أو ما في معناه كالمباراة و ا

تعريفهم للخلع نوع الفرقة فيه طلاق أو فسخ وذلك راجع إلى اختلافهم في  يحدد الشافعية في
اعتباره، فيراه البعض فسخا وهو ما ذهب إله الشافعي في القديم في حين يرجح البعض أنه 

نيته،و إلاّ فهو فسخ  ديد بشرط أن يكون بلفظ الطلاق أوطلاق على ما قاله الشافعي في الج
                                                                            .)3(عندهم باتفاق

 عرف الحنابلة الخلع بأنه فراق الزوج امرأته بعوض يأخذه الزوج من الزوجة أو غيرها بألفاظ
 فراق الزوج "د أن يكون نظير عوض، كما عرفه ابن قدامة بأنه، فالخلع عندهم لاب)4(مخصوصة

 امرأته بعوض  فإن خلعها بغير عوض لم يصح لكن إن كان بلفظ الطلاق أو بنيته فهو طلاق
.                                              )5("رجعي  

ما في  لمرأة بلفظ الخلع أوقبول ا ه إزالة ملك النكاح المتوقفة علىيعرف الخلع عند الحنفية بأن
 للنكاح من فقهاء الحنفية وليس عند أو هو أخذ المال بإزاء ملك بلفظ الخلع معناه مقابل عوض

.)6(."الخلع طلاق عندنا:"إزالة إلاّ بالطلاق قال السمرقندي   
     

القلم للنشر والتوزيع،  الجزء الأول،دار ــــــــه،الفــق لغة:  التنبيه ألفاظ تحرير ، زكريا أبو ريــم بن شرف بن يحيى ـــــ النـــووي1
                                                .408هـــــ،ص 1410ســـوريــــا ، الأولى، الطبعة

،لـــبنـــان، الفكر للنشر والتوزيع،الطبعة الأولى جزء الثاني،دارالـ ،شجاع أبي ألفاظ حل في الإقناع، الخطيب محمد ــــــ الشربينــي2
  . 434هـــــ ، ص 1415

أطروحة لاستكمال درجة الماجستير في الفقه :ـــــ إسماعيل موسى مصطفى عبد االله،أحكام الخلع في الشريعة الإسلامية3
 .15،ص 2008والتشريع،جامعة النجاح الوطنية،فلسطين،

لجزء الرابع،عالم الكتب للطباعة والنشر،الطبعة ــــ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي،كشاف القناع عن متن الإقناع،ا4
.                                                                                         186،ص  1997الأولى،لـبـنــــان،

ء الثامن،دار الفكر للنشر،الطبعة ــــ أبو محمد عبد االله بن أحمد بن قدامة،المغني في فقـــه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني،الجز 5
.                                                                                        168هــــ،ص 1405الأولى،لبـــنــــان،

 لبـنـــان، الأولى، بعةالط ،للنشر العلمية الكتب دار  زء الثاني،جال الفقهاء، تحفة أحمد السمرقندي، أبي بن أحمد بن محمدـــــ 6
  . 199  ص ، 1405



  مـــــــــاهــيــــــــــة  الــــخــــــــــــلــــــــــــــع                        الفصـــل الأول  
 

9 

 

 ولقد اشترك الفقهاء في تعريفاتهم للخلع على أنه عبارة عن اتفاق بين الزوجين على الفرقة في 
أو هو أن تبذل  )1(مقابل مقدار معين من المال تعطيه المرأة لزوجها ويطلقها بناءاً على ذلك  

عنه حقا لها من أجل أن يطلقها أو أن تسقط للرجل مالا...المرأة أو غيرها من ولي أو وصي  
  )2(عليه في مقابل ذلك

                        تعريف الخلع عند شراح القانون : ا ـــثاني

  يعرف الخلع اصطلاحا بأنه فك رابطة الزوجين بسبب كراهية الزوجة لزوجها مقابل مبلغ مالي
  .)3(تدفعه للزوج

  ة على الطلاق مقابل مال تدفعه الزوجة لزوجها ويكون بصيغة ا الرجل والمرأــهو أن يتفق أو
  الإيجاب والقبول، ولا فرق في إيجاب الخلع أن يكون من قبل الزوج أو الزوجة، وقد يتم الخلع 

وبعبارة أخرى هو إنهاء الحياة الزوجية بالتراضي بين  بالتراضي بينهما أو بحكم القاضي
فع الزوجة لزوجها مبلغا من المال في مقابل امتلاكها الزوجين أو بحكم القاضي على أن تد

  :وقد رعي في هذا التعريف عدة أمور )4(لعصمتها، 
  .أن الخلع يتم بطلب الزوجة أو الزوج ــ 1
  .يتم بالتراضي بين الزوجين وإلا كان بحكم القاضي ــ2
  )5(.لابـد فيه من عوض تدفعه الزوجة لزوجها  ــ3

  

    

دراسة مقارنة،الطبعة الأولى،دار :لغزالي وعبد الحليم محمود منصور علي،أحكام الأسرة في الفقه الإسلاميأحمد بخيت ا ـــــ1
.                                                                      35،ص 2008/2009الفكر الجامعي  للنشر،مصر،

دراسة فقهية مقارنة،الطبعة الأولى،دار النهضة العربية :والطلاق وآثارهماعبد الحميد الجياش،الأحكام الشرعية للزواج ـــــ 2 
.224،ص2009ومكتبة الزهراء للنشر والتوزيع،لبنان،  

قانون الأسرة الجزائري، الطبعة الأولى،دار بالقيس :نسرين شريقي و كمال بوفرورة،سلسلة المباحث في القانون ـــــ3
                                                                                   .         80،ص 2013للنشر،الجزائر،

الزواج والطلاق،الجزء الأول،الطبعة السادسة،ديوان المطبوعات :العربي بلحاج،الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائريـــــ 4
.262،ص  2010الجامعية للنشر والتوزيع،الجزائر،  

دراسة مقارنة مع الشرائع السماوية وقوانين :حمان الصابوني، مدى حرية الزوجين في الطلاق في الشريعة الإسلاميةعبد الر  ـــــ5
.496الأحوال الشخصية العربية والأجنبية، الطبعة الثانية، دار الفكر للنشر،  ص  
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تعريف الخلع في قانون الأسرة الجزائري وبعض القوانين العربية  : ثالثــا  
قوانين  تعريف الخلع في قانون الأسرة الجزائري والخلع في بعضتحت هذا العنوان أدرجنا 

:على النحو الآتي الأحوال الشخصية العربية  
  تعريف الخلع في قانون الأسرة الجزائري •

  84/11من قانون رقم 54لم يعرف المشرع الجزائري الخلع إلاّ أنه أشار إليه في المادة 
  يجوز للزوجة أن تخالع نفسها من" التي نصت1984ادر في المتضمن قانون الأسرة الص

  يتجاوز قيمة زوجها على مال يتم الاتفاق عليه فإن لم يتفقا على شيء يحكم القاضي بما لا
  ".صداق المثل وقت الحكم  

  وعليه فإنه يمكن للزوجين أن يتراضيا على الطلاق بالخلع ويكون هذا عن طريق اتفاق الرجل 
  الطلاق شكلية  لطلاق مقابل مال تدفعه الزوجة لزوجها ولا يتطلب هذا النوع منوالمرأة على ا

  )1(.معينة
  فالخلع إذن عقد معاوضة رضائي وثنائي الأطراف شرع لمصلحة الزوجة غايته إنهاء الحياة 

  خر تلبية لرغبة الزوجة مقابل ءا على عرض أحد الزوجين وقبول الآالزوجية بحكم قضائي، بنا
  جلسة الحكم أو يحدده  م شرعا تدفعه الزوجة فيتفقان على نوعه ومقداره فيم ومقوّ مال معلو 

  .)2(القاضي بما لا يتجاوز مقدار صداق المثل وقت الحكم
  المؤرخ   02/  05 من قانون الأسرة الجزائري بموجب الأمر رقم 54أما عند تعديل المادة 

  يجوز: "حيث نصت على أنه " الزوج  دون موافقة" فقد أضافت هذه المادة عبارة  2005في
  .نفسها بمقابل مالي لزوجة دون موافقة الزوج أن تخالعل 

  المثليحكم القاضي بما لا يتجاوز قيمة صداق  إذا لم يتفق الزوجان على المقابل المالي للخلع،
  ".وقت صدور الحكم 

بحكم قضائي مقابل  إذن فالخلع يعتبر حق شرع لمصلحة الزوجة غايته إنهاء الحياة الزوجية
عوض تدفعه الزوجة لزوجها وفي حالة عدم الاتفاق على مبلغ بدل الخلع يحكم القاضي 

  .   المثل وقت صدور الحكم  بصداق
   

  .263العربي بلحاج، المرجع السابق،ص  ـــ1
 والتوزيع ، لطباعة والنشرسعد عبد العزيز،الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري،الطبعة الثالثة،دار هومة ل ــــ2

  .249و248،ص 1996الجزائر،
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 تعريف الخلع في بعض القوانين العربية

إلى تعريف الخلع في كل من قانون الأحوال الشخصية المصري والأردني وكذا قانون تطرقنا 
                                                                                .الأحوال الشخصية السوري

  تعريف الخلع في قانون الأحوال الشخصية المصري   ــــ 1
   عرف قانون الأحوال الشخصية المصري الخلع على أنه رضائي بين الزوجين أي يشترط

  و الشرعية مع تنازل الزوجة عن جميع حقوقها الماليةلصحة الخلع رضا الزوج والزوجة معا،
  عدم  إضافة إلى ردها مقدار الصداق الذي أصدقها إياه وهذا الأصل أما الاستثناء فيكون عند

  رضا الزوج بالخلع وامتناعه عن الاستجابة لطلبها في وقوع الخلع يحق للزوجة أن ترفع الأمر
  .)1(وإلزامي على الزوج للقاضي فيحكم بالخلع ويكون الحكم وجوبي

  للزوجين أن  :"من قانون الأحوال الشخصية المصري والتي تنص  20وهذا حسب المادة 
  يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت 

  صداق الذي وردت عليه ال نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية
  .لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليهأعطاه 

  ولا تحكم المحكمة بالتطليق بالخلع إلا بعد محاولة الإصلاح بين الزوجين وندبها لحكمين 
  خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وعلى الوجه المبين بالفقرة, لموالاة مساعي الصلح بين الزوجين

  هذا القانون وبعد أن تقرر  من 19لى والثانية من المادة والفقرتين الأو  18الثانية من المادة 
    الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما

  يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة  وتخشى ألا تقيم حدود االله بسبب هذا البغض ولا يصح أن
  . في جميع الأحوال طلاق بائن ويقع الخلعالصغار أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم 

   )2("غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن -في جميع الأحوال -ويكون الحكم
  

    

 الجديدة للنشر والتوزيع، دراسة فقهية ونقدية مقارنة،دار الجامعة:أحمد شامي،قانون الأسرة الجزائري طبقا لأحدث التعديلات  ــــ1
 .243،ص2010،مصر

في مسائل الولاية :رفع الدعوى ونظرها،الفصل الأول:الباب الثالث 2000لسنة  1قانون الأحوال الشخصية المصري،رقم  ـــ2
  . على النفس 
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  ــــ تعريف الخلع في قانون الأحوال الشخصية الأردني 2
  ه إن قانون الأحوال الشخصية الأردني اعتبر الخلع رضائيا وعرفه على أنه طلاق الزوج زوجت

  ة أو ما في امقابل بدل تدفعه له باتفاقهما على مقداره وصفته ويكون بلفظ الطلاق أو المبار 
  الخلع الرضائي "  :من القانون الأردني  102معناهما وذلك حسب المادة 

  ة أو ما فياالطلاق أو المبار  هو طلاق الزوج زوجته نظير عوض تراضيا عليه بلفظ الخلع أو
  )1(."معناها

  عريف الخلع في قانون الأحوال الشخصية السوري تـــ 3
السوري عرّف الخلع على أنه عقد بين الزوجين يتفقان فيه على الأحوال الشخصية إن القانون 

أي بموافقة الزوج  إنهاء الزواج ببدل تدفعه الزوجة أو من يقوم مقامها لزوجها أو غيره بموافقته
الخلع عقد بين الزوجين :"181في المادة ما جاء  اذهقبل الدخول أو بعده و  حصل الخلع سواء

تدفعه الزوجة أو غيرها لزوجها أو غيره بموافقة الزوج الآخر  يتفقان فيه على إنهاء الزواج ببدل
  )2(".بعده قبل الدخول أو

  الطرق الأخرى لحل الرابطة الزوجية و الخلع الفرق بين : المطلب الثاني 
   ،فرعينل الرابطة الزوجية في عدة نقاط سنعرض لها في يختلف الخلع عن الطرق الأخرى لح

  الثاني فرعالأول تناولنا فيه الفرق بين الخلع وكلا من الطلاق والطلاق على مال، أما ال الفرع
  .بينا فيه الفرق بين الخلع وكلا من التطليق والفسخ  

  الفرق بين الخلع وكلا من الطلاق والطلاق على مال : الأولالفرع 

من بين الخلع والطلاق على مال من جهة و الخلع والطلاق أهم الفرو قات الموجودة بين ن سنبي
  :جهة أخرى على النحو الآتي

  الفرق بين الخلع والطلاق : أولا
   إن الخلع والطلاق يتفقان في أنهما طريقة لإنهاء عقد الزواج شريطة أن يكون الزواج صحيح،

  :ا يليإلا أنهما يختلفان فيم
     

الخلع الرضائي :انحلال عقد الزواج،الفصل الثالث:،الباب الرابع 2010ـ قانون الأحوال الشخصية الأردني المؤقت لسنة ــ1
  .والطلاق على مال 

  .المخالعة:الزواج،الكتاب الثالث انحلال:الكتاب الرابع  07/06/2007الصادر في  2437ـ القرار رقم ــ2
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  .نفردة أما الخلع فيكون بإرادة الزوجة ـ إن الطلاق يكون بإرادة الزوج الم1
  ـ الطلاق يجوز في حالة الطهر فقط ومنهي عنه في الحيض من أجل ألا تطول العدة على 2

  .معين بخلاف الخلع الذي يجوز في حالة الطهر والحيض ولا يتقيد وقوعه بوقت الزوجة
  يجوز معه مراجعة الزوجوتنحل به الرابطة الزوجية في الحال،ورجعي  االطلاق يقع بائن ـــ3
  .لزوجته مادامت في العدة،أما الخلع فتنحل به الرابطة الزوجية بطلقة بائنة  

  إذا خلع الزوج زوجته لا يستطيع مراجعتها ولو دفع إليها ما أخذه منها بخلاف الطلاق فإن  ـــ4
  )1(.الزوج يستطيع مراجعة زوجته مادامت لم يكتمل عدد الطلقات الثلاث

  الفرق بين الخلع والطلاق على مال :  ـاثاني

  اتفقا كل من الخلع والطلاق على مال في حل الرابطة الزوجية وفي اشتراط العوض في كل
  غيرها إلامنهما مع قبول الزوجة بدفع البدل ويكون دينا عليها حتى تؤديه ما لم يضمنه عنها 

  : أنهما يختلفان في
  أو نحوها،أما الطلاق على مال  المباراةلخلع أو من حيث الصيغة فيكون الخلع بلفظ ا ـــ1

  .فصيغته تكون بلفظ الطلاق أو ما في معناه كالمباينة أو التسريح 
  إذا حصل الخلع وتم فإنه يسقط كل حق ثابت لأحد الزوجين على الآخر كالمهر المؤجل أما ـــ2
  .همن حقوق الزوجين إلا إذا نص عليالطلاق على مال لا يسقط به أي حق  
  قوم كأن يطلق على مقدار من الخمر فالطلاقا طلق الزوج زوجته على عوض غير مإذ ـــ3
  )2(.الواقع يكون رجعيا،أما الخلع فإذا بطل عوضه المسمى يقع الطلاق بائنا 

  من قانون الأسرة الجزائري، أما الطلاق 54قانون الجزائري على الخلع في المادة الولقد نص 
  من نفس القانون،أما القانون المصري فنص على 52إلى غاية المادة  48فنصت عليه المواد  
  الطلاق في المواد من  بينما نص على 2000لسنة  1من القانون رقم  20الخلع في المادة  

  أما القانون ،1985لسنة 100من القانون رقم  )05(إلى المادة الخامسة) 01(المادة الأولى

     
  . 110ص ، 2001مصر، ،أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية فقها وقانونا،مكتبة الإشعاع الفنية، أحمد علي عبد الجليل، ــــ1
 لبنــــان، الطبعة الأولى، ، والتوزيع أحكام الخلع في الشريعة الإسلامية، ، دار ابن حزم للطباعة والنشرعامر سعيد الزيباري، ــــ2

  .246و245 ، ص1997
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  ونص على الطلاق من  196ةإلى غاية الماد 181لمواد من السوري فنص على الخلع في ا
  والقانون الأردني نص على  2007لسنة  2437من الأمر رقم  180إلى المادة  164المادة 

  إلى غاية المادة  80منفي المواد  ونص على الطلاق 113إلى المادة  102الخلع في المواد 
  .2010من قانون الأحوال الشخصية الأردني لسنة 97

  الفرق بين الخلع وكلا من التطليق والفسخ : الثاني الفرع 
   .الفرق بين الخلع والفسخثم إلى الفرق بين الخلع والتطليق الثاني تطرقنا في الفرع 

 الفرق بين الخلع والتطليق :  أولاً 
   يشترك كلا من الخلع والتطليق في أنهما طريق لحل الرابطة الزوجية بطلب من الزوجة أقرها

  كالنفقة  عن فك الرابطة الزوجية لشرع والقانون كما أنهما يشتركان في الآثار العامة الناجمةا
  :الخلع عن التطليق في كون  ويتميز ،والعدة والحضانة

  الخلع شرع لافتداء الزوجة نفسها بسبب كراهيتها لزوجها وعدم قدرتها على مواصلة الحياة  ـــ1
  .الضرر عن الزوجة  أما التطليق فشرع لرفع الزوجية،

  .الخلع يكون في مقابل مبلغ مالي يسمى بدل الخلع ،أما التطليق يكون بلا بدل  ــــ2
  يحكم القاضي بالتعويض للمطلقة جبرا لضرر اللاحق بها من قبل الزوج  في التطليق ـــ3

  .بعكس الخلع 
  يل التبرعات فيأخذ حكمهايشترط في الخلع أهلية التبرع لأن العوض المالي في الخلع من قب ــــ4

  .عكس التطليق الذي لا يشترط أهلية التبرع 
  ـ الخلع يشترط فيه الصيغة بلفظ الخلع أو المبارأة أو ما يقابلها عكس التطليق لا يشترط فيهــ5

  )1(. صيغة معينة
  على التطليق وأسبابه أما القانون المصري نص عليه  53نص قانون الأسرة الجزائري في المادة 

  القانون السوري أما.1985لسنة  100من القانون رقم  14إلى المادة  06في المواد من المادة 
  ،2007لسنة  2437من الأمر رقم  210إلى غاية المادة 199فنص على التطليق في المواد 

 .من قانون الأحوال الشخصية  126 إلى114ونص القانون الأردني على التطليق في المواد  
 

   
  . 358و357مد بخيت الغزالي،المرجع السابق،ص أح ــــ1
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 الفرق بين الخلع والفسخ : ـاثاني
  :يختلف الخلع عن الفسخ فيما يلي 

  . كون الخلع إنهاء لعقد الزواج أما الفسخ فهو نقض لعقد الزواج وإزالته من أصله  ـــ1
  أما الفسخ يكون بسبب الخلع يكون بسبب كره الزوجة لزوجها وخشيتها أن لا تقيم حدود االله  ـــ2

  .النسب خلل مقارن لعقد الزواج مثل عدم الكفاءة أو عارض طرأ عليه فمنع بقاؤه كحرمة
عند الفقهاء الذين يعتبرونه طلاقا،ولا ينقص منها عند من  الخلع ينقص من عدد الطلقات ــــ3

   .أما الفسخ فلا ينقص عدد الطلقات المشروعة يعتبروه فسخا،
  ل به الرابطة الزوجية ويعتبر طلاق بائن ،أما الفسخ فتنتقض به الرابطة الزوجيةالخلع تنح ـــ4

 .في الحال 
 .ـ الخلع يكون في زواج صحيح أما الفسخ فيكون في زواج صحيح أو زواج فاسدــ5
   )1(.الخلع يكون بألفاظ مخصوصة أما الفسخ فلا تشترط فيه صيغة معينة ـــ6

  ،أما القانون 34إلى المادة  32الفسخ في المواد من المادة  قانون الأسرة الجزائري على نص
لسنة  2437رقم من الأمر 239 غاية المادةإلى  235 السوري فنص على الفسخ في المواد

2007 .  

حكم وحكمة مشروعية الخلع:المبحث الثاني   
مية وفي قسمنا هذا المبحث إلى ثلاث مطالب تناولنا في الأول حكم الخلع في الشريعة الإسلا  

  .الثاني حكم الخلع قانونا وفي المطلب الثالث حكمة ومشروعية الخلع

  حكم الخلع في الشريعة الإسلامية: المطلب الأول 
  الأخرى فيصبح  ةفيالتكلالخلع كالطلاق الأصل فيه الحظر وجوازه للحاجة وقد تعتريه الأحكام 

   .واجبا أو جائزا أو مكروها أو حراما
  اى يكون الخلع واجبمت: الفرع الأول 

  وهي لا والزوج يرفض الطلاق ي يمنع استمرار المعاشرة الزوجيةعلمت الزوجة بمانع شرع إذا
  عدد الطلاقات  ي الزوجـــاصمة الزوج أمام القضاء مثل أن يستوفــتستطيع أن تثبت المانع لمخ

    
  . 49ص ،2005ر،مصر،ث للنشـي الحديعالجام بــولى،المكت،الجزء الثاني،الطبعة الأالموسوعة الشاملةى الفقي،سرو عيمــع ــــ1
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  ات والزوج ينكر ذلك،فحينئذـويصر على العيش مع زوجته وهي لا تستطيع أن تثبت هذه الطلاق
  وفي هذه الحالة يكون استعمال الزوجة  )1(عـيجب على المرأة أن تتخلص من هذا الرجل بالخل

  : " التالي يحق للزوج أن يأخذ بدل الخلع لقوله تعالى للخلع واجبا عليها و إلاّ كانت آثمة و ب
  )2(" بِهمَا افتَدَت يفَلاَ جُنَاحَ عَلَيهِمَا فِ 

  متى يكون الخلع جائز: الفرع الثاني 
أو  خُلقهيكون الخلع جائز و مشروع في حالة كراهية الزوجة لزوجها أو بغضها له لخَلقه أو 

نحو ذلك أو أن لن تكون أمينة على بيته وتخشى أن أو كبر سنه أو مرضه أو ضعفه أو  لدينه
 لا تقوم بواجبها نحوه رغم عدم تقصيره في حقوقها لا تؤدي حق االله في طاعته وتخاف أن

  ودليل ،)3(فتفتدي نفسها بمال تعطيه له لإنهاء العلاقة الزوجية بينهما حتى لا تقع في المحظور
  االله حُدُودُ  جُنَاحَ عَلَيهِمَا فِيمَا افتَدَت بِه تِلكَ  يمَا حُدُودَ االله فَلاَ فَإِن خِفتُم ألا يُقِ : "ذلك قوله تعالى 

  .)4("فَلاَ تَعتَدُوهَا 
  متى يكون الخلع مكروه: الفرع الثالث 

اختلعت نفسها و  هــادئــــةإذا لم تكن المرأة كارهة لزوجها وكانت العلاقة الزوجية بينهما مستقرة و 
ا عليه لقوله ـــاح للزوج أن يأخذ منها ما يتراضيــا ويبــــصحيحا شرعزوجها يكون خلعها من 
حكم الخلـــع هنـــا ذ ــ، ويأخ)5("طِبن لَكُم عَن شَيءٍ مِنهُ نَفسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا  فَإِن:"ىــــتعال

ة ــــــة والحنابلـــــــة والحنفيــــــالشافعية و ــــــالمالكيمن (اء ــــــه جمهور الفقهــــــب إليــذه هذا ما المكروه و
أَيُمَا اِمرَأَةٍ سَأَلَت زَوجَهَا الطَلاَقَ مِن  : "مــه وسلــعلي صلى االله هـــــوا بقولـــــــواستدل )ورــفي المشه

   .)6(" غَيرِ بَأسٍ فَحَرَامٌ عَلَيهَا رَائِحَةُ الجَنَة 

  

    

الجامعة الجديدة الخلع وحقوق الأولاد،نفقة الأقارب وفقا لأحدث تشريع،دار : ة في الإسلام أحمد حسين فراج،أحكام الأسر  ـــ1
  .115،ص 2004للنشر والتوزيع ،مصر،

  .229:  ــــ سورة البقرة ،الآية2
.357المرجع السابق، ص،سرة في الفقه الإسلاميأحكام الأأحمد بخيت الغزالي، ــــ3  
  .229: ــــ سورة البقرة ،الآية 4
. 4:سورة النساء، الآية  ــــ5  
كتاب الطلاق، باب الخلع،الجزء الثاني،المكتبة :سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي أبو داوود،سنن أبو داوود  ـــ أخرجهـ6

.                     رواه ثوبان رضي االله عنه .235،لبنان،ص2226العصرية للنشر والتوزيع،حديث رقم   
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  الخلع مكروه لما فيه من قطع النكاح الذي هو مطلوب :"صدد الشربيني الخطيب وقال في هذا ال
                 وقال ، )2("حالة مخافة ألا يقيما حدود االلهمكروه إلا في  ــالخلع ـ ــوهوـ:"، وقال ابن حجر)1("الشرع

  مكروه، وقيل يكره، واعلم أن الخلاف فيهإن الخلع جائز على المشهور وليس ب:"الدسوقي أيضا 
   لأصله من حيث المعاوضة على العصمة،وأما من حيث كونه طلاقا فهو مكروه بالنظر 

  .)4("أَبغَضُ الحَلاَلِ إِلَى اللَهِ الطَلاَق:"لقوله صلى االله عليه وسلم ،)3(اتفاقا
  متى يكون الخلع حرام: الفرع الرابع 

  عليها أو  ي نفسها منه بأن ضارها بالضرب أو الشتم أو التضييقإذا عضل الزوج زوجته  لتفتد
  وهذا ما ذهب  منعها حقوقها أو نحو ذلك،لتفتدي نفسها وفعلت فالخلع باطل و العوض مردود

  ولاَ  تَعضُلوهُن لِتَذهَبٌوا :" واستدلوا بقوله تعالى )المالكية،الشافعية و الحنابلة(إليه جمهور الفقهاء 
  مَا آتَيتُمُوهُن شَيئًا إِلا أَن يَخَافَا  ولاَ يَحُلُ لَكُم أَن تَأخُذُوا: "، وقوله أيضا )5("ا آتَيتُمُوهُن بِبَعضِ مَ 

  ،)6("لِتَعتَدُوا   ولاَ تَمسِكُوهُن ضِرَارًا:" وقوله تعالى " أَلاّ يُقِيمَا حُدُودَ االله 
مَا اِمرَأَةٍ سَأَلَت زَوجَهَا الطَلاَقَ مِن غَيرِ بَأسٍ أَيُ : " ومن السنة استدلوا بقوله صلى االله عليه وسلم  

  )8("المُختَلِعَاتُ هُن المُنَافِقَات :"،وقوله عليه السلام )7("فَحَرَامٌ عَلَيهَا رَائِحَةُ الجَنَة 

  .ولأنه عوض أكرهن على بذله بغير حق فلم يستحق ويقع بهذا الخلع طلقة رجعية بدون عوض
  

       

 للنشر والتوزيع ، محمد الخطيب الشربيني،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج،الجزء الثالث،دار الفكر ــــــ1
  .262هــــ،ص 1412لــبنـــان،

ــ أحمد بن علي أبو الفضل العسقلاني الشافعي ابن حجر،فتح الباري شرح صحيح البخاري،الجزء التاسع ،دار المعرفة 2
  . 346هـ،ص 1379للنشر،لـبنـان،

  .172الإمام محمد بن عرفة الدسوقي،الأعـــلام ،الجزء السابع،ص  ــــ3
كتاب الطلاق،باب حدثنا سويد بن سعيد،مكتبة المعارف للنشر،الطبعة الثانية،حديث رقم محمد بن يزيد القزويني ابن مــاجة ، ــــ4

  .349بن سعيد عن ابن عمر،ص هــ،حديث ضعيف ،رواه سويد 1417،المملكة العربية السعودية،2040
  .19: سورة النساء، الآية ـــ5
  .231:سورة البقرة، الآية  ـــــ6
  .235ص رواه ثوبان رضي االله عنه،سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي أبو داوود،سبق تخريجه،أخرجه ــ ـ7

الثالث،  ن،باب ما جاء في المختلعات،الجزءكتاب الطلاق واللعا:أبي عيسى محمد بن سورة الترمذي،سنن الترمذيأخرجه ـــ 8
.،حديث ضعيف ،لبنان1186دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع،رقم الحديث   
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  حكم الخلع قانونا: المطلب الثاني 
  تطرقنا في الفرع الأول إلى حكم الخلع في قانون الأسرة الجزائري ثم أبرزنا حكم الخلع في 

  بعض القوانين العربية كفرع ثاني
  أحكام الخلع في قانون الأسرة الجزائري: الفرع الأول 

  لقد نص المشرع الجزائري على الخلع في مادة واحدة وذلك في الكتاب الأول تحت عنوان  
  الزواج،الفصل الأول انحلال:،الباب الثاني وإثباتهفي عقد الزواج :الزواج وانحلاله،القسيم الثالث

  يجوز:"  54المادة  2005المؤرخ في 02/ 05رقم  من الأمر54الطلاق وذلك في المادة  
  .للزوجة دون موافقة الزوج أن تخالع نفسها بمقابل مالي  

  إذا لم يتفق الزوجان على المقابل المالي للخلع،يحكم القاضي بما لا يتجاوز قيمة صداق المثل 
  .)1("وقت صدور الحكم 

والذي كان ينظر للخلع على أنه رخصة  84/11إن المشرع الجزائري وبعد تعديله لقانون الأسرة
للزوجة أي لا يمكن أن يقع الخلع إلا بموافقة الزوج على ذلك أصبح يعتبر الخلع حق أصيل 

دون "بعد إضافة عبارة  05/02للزوجة تلجأ إليه متى رأت ضرورة لذلك وذلك بموجب الأمر 
 .  لجزائريمن قانون الأسرة ا54في الفقرة الأولى من المادة "موافقة الزوج
 أحكام الخلع في بعض قوانين الأحوال الشخصية العربية:الفرع الثاني 

  قانون الأحوال الشخصية المصري: أولا 
  في الباب  2000لسنة 1تناول قانون الأحوال الشخصية المصري أحكام الخلع في قانون رقم 

  ماالنفس وذلك في علىالثالث تحت عنوان رفع الدعوى ونظرها الفصل الأول في مسائل الولاية 
  :يلي  

  للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة "  20المادة 
  دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت 

  .عليه الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه
  وندبها لحكمين , ولا تحكم المحكمة بالتطليق بالخلع إلا بعد محاولة الإصلاح بين الزوجين

          
 27في المؤرخ 02/ 05رقم المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم بالأمر 1984يونيو 09في المؤرخ11/ 84 ــــــ قانون رقم1

  .2005فبراير 27 في المؤرخة 15 رقم في الجريدة الرسمية الصادر2005 فبراير
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  خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وعلى الوجه المبين بالفقرة, لموالاة مساعي الصلح بين الزوجين
  وبعد أن تقرر , هذا القانون من 19والفقرتين الأولى والثانية من المادة  18الثانية من المادة 

  حياة الزوجية بينهما لاستمرار ال الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل
  أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة  وتخشى ألا تقيم حدود االله بسبب هذا البغض ولا يصح

  .ويقع الخلع في جميع الأحوال طلاق بائن الصغار أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم
  .)1("غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن -في جميع الأحوال -ويكون الحكم

  قانون الأحوال الشخصية الأردني: يا ثان
  وذلك في  2010تناول المشرع الأردني أحكام الخلع في قانون الأحوال الشخصية المؤقت لسنة 

   :ما يلي  فيمال، الخلع الرضائي والطلاق على:انحلال عقد الزواج،الفصل الثالث:الباب الرابع
  ر عوض تراضيا عليه بلفظ الخلع الخلع الرضائي هو طلاق الزوج زوجته نظي" -102المادة 

  ."أو الطلاق أو المبارأة أو ما في معناها 
  يشترط لصحة الخلع أن يكون الزوج أهلاً لإيقاع الطلاق والمرأة محلاً له  -أ-"103المادة 

  .وأهلاً للالتزام بالعوض وفق أحكام هذا القانون
  كملا للثلاث أو قبل الدخول إذا بطل العوض في الخلع وقع الطلاق رجعياً ما لم يكن م -ب

  ً"فيكون بائنا 
 ".لكل من الطرفين الرجوع عن إيجابه في المخالعة قبل قبول الطرف الآخر" -104المادة 
 ".كل ما صح التزامه شرعاً صلح أن يكون عوضاً في الخلع" -105المادة 
خالعين من كلإذا كان الخلع على مال غير المهر لزم أداؤه وبرئت ذمة المت" -106المادة   

".حق يتعلق بالمهر ونفقة الزوجية   
إذا لم يسم المتخالعان شيئاً وقت الخلع برئ كل منهما من حقوق الآخر المتعلقة " -107المادة   

".بالمهر والنفقة الزوجية  
  الطلاق إذا صرح المتخالعان بنفي العوض وقت الخلع كان الخلع في حكم"ـــ108 المادة

  .)2("ة رجعية ما لم يكن مكملا للثلاث أو قبل الدخول فيكون بائنا المحض ووقعت به طلق
    

  .ــــــ قانون الأحوال الشخصية المصري،المصدر السابق1
  .قانون الأحوال الشخصية الأردني ،المصدر السابقـــــ 2
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".نفقة العدة لا تسقط إلا إذا نص عليها صراحة في الخلع" -109المادة   
أو اشترط في الخلع أن تقوم الأم بإرضاع الولد أو حضانته دون أجرإذا  -أ-"ـ110المادة  

الإنفاق عليه مدة معينة فلم تقم بما التزمت به كان للأب أن يرجع عليها بما يعادل نفقة الولد   
أو أجرة رضاعه أو حضانته عن المدة الباقية أما إذا مات الولد فليس للأب الرجوع عليها    

.الواقعة بعد الموت بشيء من ذلك عن المدة  
إذا كانت الأم المخالعة معسرة وقت الخلع أو أعسرت فيما بعد يجبر الأب على نفقة الولد -ب  

".وتكون ديناً له على الأم   
إذا اشترط الرجل في الخلع إمساك الولد عنده مدة الحضانة صح الخلع وبطل" -111 المادة  

".الشرط ولحاضنته عندئذ المطالبة بنفقته فقط   
  "حاضنته الأب على أبيه ودين على المستحقة قاص بين نفقة الولدلا يجرى الت" ـــ112المادة
.)1("الخلع والطلاق على مال يقع بهما الطلاق " -113المادة   
يقانون الأحوال الشخصية السور: ثالثا   

  / 06/ 07 الصادر بتاريخ 2437نص المشرع السوري على أحكام الخلع بموجب القرار رقم
:المواد الآتية  الكتاب الرابع بعنوان انحلال الزواج الباب الثالث المخالعة ،وذلك في في 2007  
غيرها  الخلع عقد بين الزوجين يتفقان فيه على إنهاء الزواج ببدل تدفعه الزوجة أوـ 181المادة  

.لزوجها أو غيره بموافقة الزوج الآخر قبل الدخول أو بعده  
.فسخ لعقد الزواج إذا لم ينو الطلاق، ولا تحسب من عدد الطلقاتالمخالعة ـ 182المادة  

يشترط في الخالعة أن يكون الزوج أهلاً لإيقاع الطلاق، والمرأة محلاً له ومن أهل ـ 183دةالما  
.التبرع دون إكراه أو ضرر  

ولي إذا خولعت لا تلتزم ببدل الخلع إلى بموافقة  المرأة التي لم تبلغ سن الرشدـ 184المادة  
.المال، ويقع الطلاق رجعياً، ويثبت لها المهر  

.)2(لكل من الزوجين الرجوع عن إيجابه في المخالعة قبل قبول الآخرـ 185المادة   

     

  .قانون الأحوال الشخصية الأردني ،المصدر السابقــــــ 1
. قالمتعلق بقانون الأحوال الشخصية السوري،المصدر الساب 2437ــــــ القرار رقم 2  
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كل ما صح التزامه شرعاً صلح أن يكون بدلاً في الخلع، على أن لا يتجاوز : 1ـ186المادة  
.مهر الزوجة  

.البدل يُعد حقيقياً وبالتراضي، ولا يقبل إثبات العكس بأي وسيلة من وسائل الإثبات:   2 
.يُعد بدل الخلع من الديون ذات الامتياز كالمهر ونفقة الزوجة:   3 
.لا يسجل الخلع في المحكمة قبل قبض الزوج بدل الخلع المتفق عليه :1ـ187المادة  
. يُعفى بدل المخالعة من الرسوم المالية والقضائية:  2  

إذا كانت المخالعة على مال غير المهر لزم أداؤه، وبرئت ذمة المتخالعين من :1ـ188المادة  
.كل حق يتعلق بالمهر والنفقة الزوجية وما اتفق على تسميته   
.لا تسقط نفقة العدة إلا بنص صريح: 2  

ـ إذا صرح المتخالعان بنفي البدل أو ببدل فاسد كانت المخالعة في حكم الطلاق 189المادة  
.المحض ووقع بها طلقة رجعية، واستحقت الزوجة مهرها  

نفقة العدة والسكنى لا تسقط ولا يبرأ الزوج المخالع منها، ولو نص عليهما صراحة ـ190المادة  
.في عقد المخالعة   

إذا اشترط في الخالعة إعفاء الزوج من أجرة إرضاع الولد، أو اشترط إمساك أمه له ـ 191المادة  
 مدة معلومة وإنفاقها عليه، فتزوجت، أو تركت الولد يرجع الزوج على الزوجة بما يعادل أجرة 

.إرضاع الولد أو نفقته عن المدة الباقية  
م معسرة وقت المخالعة، أو أعسرت فيما بعد، يجبر الأب على نفقةإذا كانت الأ ــ192المادة   

.الولد وتكون ديناً له على الأم   
  .إذا توفي الولد قبل انتهاء مدة الرضاع تسقط الأجرة المتبقية في ذمة الزوجة ــ193المادة
العة إذا اشترط الرجل في المخالعة إمساك الولد عنده مدة الحضانة صحت  المخ ــ194المادة  

 وبطل الشرط وكان لحاضنته الشرعية أخذه منه ويلزم أبوه بنفقته وأجرة حضانته إن كان الولد 
.من أحكام الحضانة) 302(فقيراً مع مراعاة المادة   

يراعي في نفقته وأجرة حضانته ونفقة مسكنه وضع الزوج المادي وعدد أفراد أسرته  ـــ195المادة  
".ومن يعولهم وحال الزوجة  

   
.المتعلق بقانون الأحوال الشخصية السوري،المصدر السابق 2437ــــــ القرار رقم 1  
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إذا طلبت الزوجة الطلاق قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة وأعادت ما قبضته من  ـــ196المادة  
 مهر وما أخذته من هدايا وما أنفقه الزوج من أجل الزواج، وامتنع الزوج عن ذلك، وعجز 

.فسخاً للنكاح صلاح بينهما، حكم القاضي بالتفريق خلعاً بطلقة بائنة، ويعدالقاضي عن الإ  
:خلع المريضة مرض الموت الصحيح ــ197المادة  

.فإن كان على مال يعتبر من ثلث مالها عند عدم إجازة الورثة ـــ1  
.وإن ماتت وهي في العدة فزوجها الأقل من ميراثه ومن بدل الخلع ومن ثلث المال ـــ2  
.وإن ماتت بعد انقضاء العدة أو قبل الدخول فله الأقل من البدل ومن الثلث ـــ3  
وإن برئت من مرضها فللزوج جميع البدل المسمى لعدم ثبوت المرض ـــ4  

) 86(ـ كل مخالعة جرت خارج المحكمة صحت وترتبت آثارها، وتطبق عليها المادة 198المادة  
.)1(من هذا القانون  

ة ودليل مشروعية الخلعحكم: لمطلب الثالثا  
الحكمة من الخلعو دليل مشروعية الخلع  ماقسمنا هذا المطلب إلى فرعين تناولنا فيه  

دليل مشروعية الخلع: الفرع الأول   
  شرعإذا تخاصم الزوجان واستمر الشقاق بينهما و لم يتمكنا من إقامة حدود االله فإن الإسلام قد 

ورفع  الحرج الزوجية لدفع من الخلع الخلاص جل طريقموازاة الطلاق الخاص بالر للمرأة في   
 الضرر عنها وذلك ببذل شيء من المال تفتدي به نفسها وتتخلص من الزواج وتعوض الزوج 

من كتاب االله وسنة نبيه  ما أنفقه في سبيل الزواج بها، وقد استدل على مشروعية الخلع  
.الإجماع والمعقول و  

ن الكتابدليل مشروعية الخلع م: أولا   
بِمَعرُوف أو تَسرِيحٌ بإحسَان ولاَ يَحِلُ لَكُم أَن تَأخُذُوا مِما  فإمساكالطَلاَقُ مَرَتَان :"قوله تعالى   

عَلَيهِمَاآتَيتُمُوهُن شَيئًا إِلا أن يَخَافَا أَلاّ يُقِيمَا حُدُودَ االله فَاِن خِفتُم أَلا يُقِيمَا حُدُودَ االله فَلاّ جُنَاحَ   
معنى  )2("الظّالِمُون اللهِ فَأُولاَئِكَ هُم حُدُودَا ومَن يَتَعَدّ  االله فَلاَ تَعتَدُوهَا حُدُودُ  يمَا افتَدَت بِه تِلكَ فِ    

 الآية أنه لا حرج ولا إثم على الزوجة التي تخاف أو تخشى ألا تؤدي حق زوجها في أن تفتدي 
   

.الشخصية السوري،المصدر السابق المتعلق بقانون الأحوال 2437ــــــ القرار رقم 1  
             .229:سورة البقرة، الآية  ــــ2
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 نفسها بمال تدفعه لزوجها نظير طلاقها كما أنه لا حرج ولا إثم على الزوج في قبول هذا المال، 
.  زوجته وخسارة مالهوهو مال طيب لا خبث فيه وذلك حتى لا يتضرر بخسارة   

إذا كان أحد الزوجين لا " تِلكَ حُدُودَ االلهِ فَلاَ تَعتَدُوهَا :" قوله تعالى  يقول ابن العربي في تفسير  
 يطيع االله تعالى ولا يطيع صاحبه في االله فلا خير لهما في الاجتماع بل يجب على الزوجة 

كُم فَإِن طِبن لَ :" وقال تعالى  ،)1(تنفيذ ما أمر االله به من أحكام الخلع الواردة في الآية الكريمة   
وجه الدلالة في الآية أنه يحل للرجل أن يأخذ وأن )2(،"عَن شَيءٍ مِنهُ نَفسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا   

يأكل مما تطيب به نفس المرأة من غير فراق وما دام كذلك فيحل له أكل ما طابت به نفسها   
.)3(عوضا عن الفراق   

  دليل مشروعية الخلع من السنة النبوية: ثانيا 
حدثنا  حدثنا عبد الوهاب الثقفيُ،:حدثنا أزهر بن جميل "  :أخرج البخاري في صحيحه،قال   
أن امرأة ثابت ابن قيس أتت النبي صلى االله عليه وسلم : خالد، عن عكرمة عن ابن عباس  

يا رسول االله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في  : فقالت  
قال رسول نعم: قالت"أتردين عليه حديقته؟ :" فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم ، الإسلام  

 )4(."اقبل الحديقة وطلقها تطليقة :"صلى االله عليه وسلماالله 
   مسلمة أي أخاف على نفسي وأنا"إني أخاف الكفر في الإسلام"قيس  فمعنى قول زوجة ثابت بن

وبغض وغير ذلك مما يتوقع من زوجة مبغضة ما ينافي حكم الإسلام من نشوز و كراهية 
  .)5(لزوجها فأطلقت على ما ينافي مقتضى الإسلام الكفر

   

  . 264ــأبي بكر محمد بن عبد االله ابن العربي،أحكام القرآن،الجزء الأول،مطبعة عيسى البابي الحلبي للنشر،مصر،ص ـ1
 .4:سورة النساء، الآية  ـــ2
الزوجية شرح مقارن لقانون الأحوال الشخصية، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر محمد سمارة،أحكام وآثار  ـــ3

 . 305، ص 2008والتوزيع،الأردن،
 باب الخلع وكيفية الطلاق فيه:الحافظ أبي عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري،صحيح البخاري،كتاب الطلاق الإمامــ أخرجه ـ4

 المملكة العربية السعودية، ،5273 صحيح رقم حديث، الدولية للنشر و التوزيع بيت الأفكارعن ابن عباس رضي االله عنه،
  .1044ص  ،  1998

ـي للنشـــــر والتوزيــــــــع ـــــ أحمــــد بن علــي الـــرازي أبو بكـــــر الجصاص،أحكام الــــقــــــــرآن،اــــجـــزء الأول،دار إحياء التراث العربــــــ5
.  153هــــ،ص 1405ن،،لــبنــــا  
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أعطاك ؟  أتردين عليه حديقته التي"  :وفي رواية أخرى أن النبي صلى االله عليه وسلم قال لها  
فلما بلغ " أما زيادة فلا ولكن حديقته :" نعم وزيادة، فقال النبي صلى االله عليه وسلم:قالت  "  

ة تدل على مشروعية الخلع ، فهذه الواقع)1(قد قبلت قضاء رسول االله:ذلك ثابت بن قيس قال  
.)2(وجوازه  
دليل مشروعية الخلع من الإجماع: ثالثا   

 لقد انعقد إجماع المسلمين من السلف والخلف على جواز الخلع بين الزوجين وإباحته عند 
تعلم ولا :" ،حيث قال بن عبد البر "إلاَ أَن يَخَافَا ألاّ يُقِيمَا حُدُودَ االله:" الحاجة ودليله قوله تعالى   

بقوله تعالى  )3(لذلك إلا بكر بن عبد المزني فإنه لم يجزه وزعم أن آية الخلع منسوخة مخالفا  
شَيئًا أَتَأخُذُونَه بُهتَانًا  وإِن أَرَدتُم استِبدَال زَوجٍ مَكَانَ زَوجٍ وَآَتَيتُم إِحدَاهُن قِنطَارًا  فَلاَ تَأخُذُوا مِنهُ :"  

  .)4("وإِثمًا مُبِينًا 
دليل مشروعية الخلع من القياس : ا رابع  

 قاسوا الخلع على البيع بجامع إزالة الملك مقابل العوض،كما قاسوا النكاح على الشراء،بجامع 
 الامتلاك،وقالوا إنه لما جاز أن يملك الزوج الانتفاع بالبضع بعوض، جاز أن يزيل ذلك الملك 

)5(. بعوض كالشراء والبيع  

لمعقولدليل مشروعية الخلع من ا :خامسا    
 الأصل في الطلاق أن يكون بيد الرجل ،وقد ترغب المرأة بالخلاص من الزوج لسبب أو لآخر، 

 وهي لا تملك حق الطلاق فتتفق مع زوجها على مقدار من المال تدفعه له مقابل طلاقه لها، 
ألاّ تقيم حدود فإذا رضي بذلك كانت المخالعة بينهما افتداءًا لها من حياة لا ترغب فيها وتخاف   

   

 والتوزيع، ـــــ الإمام الحافظ علي بن عمر الدارقطني،سنن الدارقطني،الجزء الثاني،الطبعة الأولى،مؤسسة الرسالة للنشر1
 .354،ص 2004لـــبنــــان،

 .66،المصدر السابق،ص بداية المجتهد ونهاية المقتصد  ، ـــــ ابن رشـد2

،ص 2009ح قانون الأسرة الجزائري،الطبعة الأولى،دار الخلدونية للنشر والتوزيع،الجزائر،حسين طاهري،الأوسط في شر ـــــ ـ3
132. 

  .20: سورة النساء، الآية  ــــــ4
ــــــ محمد أمين ابن عابدين،حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار،الجزء الخامس،دار عالم الكتب 5

  .83،ص 2003دية،للنشر،المملكة العربية السعو 
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 االله فترد للزوج ما قدمه لها من أموال، وبما أن الفرقة مشروعة بإرادة الزوج المنفردة بالطلاق 
)1(.جازت باتفاق الزوجين من باب أولى  

الحكمة من الخلع: الفرع الثاني   
وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ :" الحياة الزوجية أساسها الرحمة وحسن المعاشرة والطمأنينة والسكن لقوله تعالى   

يحدث كره  ،لكن قد)2("لَكُم مِن أَنْفُسِكُم أَزوَاجًا لِتَسكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَةً وَرَحْمَةً  خَلَقَ    
بالصبر ومعالجة الأسباب التي تؤدي إلى الكراهيةوبغض بين الزوجين وهنا يوصي الإسلام   

وَعَاشِرُهُنَ بِالمَعرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلُ االلهُ فَيهِ خَيْرًا :" لقوله تعالى    
لا يجوز في وبما أن الإسلام دين عقل وحرية وعدل ومساواة في الحقوق والواجبات ف ،)3("كَثِيْرًا   

 شرع االله الحق أن تُكرَهَ المرأة على البقاء مع رجل أبدا،وهي في ذلك كالرجل ،إلا أن الزوج لما 
 كان متحملا لجميع مسؤولياته شرعا جُعِل الطلاق بيده ما لم يتعد حدود االله،أما الزوجة فلها أن

وما عليها إلا أن ترفع تفارق زوجها في كل وقت وفي كل حال متى كرهته لسوء خَلق أو خُلق    
 أمرها إلى الحاكم وتحضر ما أعطاها قَبل من صداق و حينئذ يجب على الحاكم أن يأمر 

 زوجها بقبول الصداق وعلى الزوج أن يقبله ويفارقها في الحال ،أما في حالة إجبار المرأة على
.)4( أن تبقى أسيرة مع رجل لا تحبه ولا تثق به فهو حكم باطل لم يأذن االله بهِ   

زوجيةالرابطة الومن أجل ذلك شرع الخلع لرفع الضرر عن الزوجة وتمكينها من الخلاص من   
.)5(قد فَوِتَ فيها الغرض والهدف المقصود من الزواج لعدم الانسجام في الحياة الزوجية   

من قانون 54أما فيما يخص الحكمة من الخلع قانونا فإن المشرع الجزائري عدل نص المادة 
وبدون ذكر الأسباب التي تدفع "دون موافقة الزوج"بإضافة عبارة 05/02رة بموجب الأمرالأس

الزوجة لطلب الخلع هي أن المشرع الجزائري سعى للمساواة بين الرجل والمرأة فيما يخص حل 
  .الرابطة الزوجية دون مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية 

   

  .    53،صــ منـــال محمود المشنـي،المرجع السابق1
  21: ـــــ سورة الروم،الآية 2
  56ــــــ منال محمود المشني،المرجع السابق،ص3
يحتوي على مسائل حسن العشرة بين الزوجين،النشوز، ،الخلع،مع براهينها من :ــــــ تقي الدين الهلالي،أحكام الخلع في الإسلام4

  .45و44هـ،ص 1395لامي للنشر،لبنان،الكتاب والسنة وأقوال الأئمة،الطبعة الثانية،المكتب الإس
.286،ص 2007علي السرطاوي،شرح قانون الأحوال الشخصية ،الطبعة الثالثة،دار الفكر العربي للنشر،مصر،ـــ محمود 5  
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  أنواع وطبيعة الخلع: المبحث الثالث 
  تطرقنا في هذا المبحث إلى أنواع الخلع كمطلب أول و طبيعة الخلع كمطلب ثاني وهذا ما 

  .تم بيانهسي
  أنواع الخلع: المطلب الأول 

  :ينقسم افتداء الزوجة نفسها بالمال الذي تدفعه لزوجها إلى نوعين
  ما كان بلفظ الخلع وبدون عوض: أولا
 .)1( ما كان  في نظير عوض :ثانيا

  ما كان بلفظ الخلع وبدون عوض :الفرع الأول 
  يذكر عوض أو مال أو أي صيغة تدل  فالنوع الأول مثاله قول الزوج لزوجته خالعتك دون أن

  على وجوبه على الزوجة، وحكمه أنه من كنايات الطلاق فلا يقع به شيء إلا بنية الطلاق من 
 .)3(المنفردة للزوجة  بالإرادةالتزام ،  ويعد طلاقا بغير عوض وليس خلعا لأن الخلع )2(الزوج
 الفرع ما كان  في نظير عوض :الثاني الفرع 

  دفع فيه الزوجة مالا لزوجها أو تتنازل عن حق من حقوقها الزوجية المالية نظير وهو الذي ت
  . )4(افتداء نفسها وخلاصها من زوجها 

  أو الفرقة ينصرف إلى النوع الثاني أي يشمل النوعين إلا أنه عند الطلاقفالخلع وإن كان 
  .)5(الخلع نظير عوض لغة وشرعا فيكون حقيقة عرفية وشرعية وقانونية

  طبيعة الخلع: المطلب الثاني 
 ومن ذلك وجب أن يتردد فسخ، طلاق أو الأصل إما الفرقة في ين،ولخلع هو فرقة بين الزوجا

 ا و من اعتبره فسخا شرعاـــــــذا ما نبينه مقارنة بين من اعتبره طلاقـوه،بين الطلاق والفسخ الخلع
  .انــو ـانـوق

   

.50ابق،ص ـــ عامر سعيد الزيباري،المرجع الس1  
.197،ص 2006ـــــ  نبيل صقر،قانون الأسرة نصا فقها وتطبيقا،دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع،الجزائر،2  
.57ـــــ منال محمود المشني،المرجع السابق،ص 3  
.197نبيل صقـــــر،المرجع السابـــــــق،ص  ـــــ4ـ  

.329رمضان علي الشرنباصي،المرجع السابق،صــــــ 5  
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الطبيعة الشرعية للخلع:فرع الأول ال  
  ؟واختلفوا هل الخلع طلاقُ أم فسخُ لخلع نوع من الفرقة بين الزوجين،إن الفقهاء اتفقوا على أن ا

:على قولين نذكرهما على نحو الأتي   
الخلع طلاق بائن لا فسخ: أولا   

د بن حنبل  فيوهو قول جمهور الفقهاء من المالكية والحنفية والشافعية في الجديد و أحم  
 رواية، وأخذ به عثمان بن عفان، وابن مسعود، والحسن البصري،وعطاء، وشريح، وغيرهم، 

.)1(فالخلع عندهم ينقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته  
 فلا ترجع الزوجة إلى زوجها إلاّ بعقد جديد لأنه لو كان للزوج في العدة منه الرجعة عليها لم 

،)2(ا معنىيكن لافتدائه  
:واستدلوا بما يلي   

تَانْ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرٌوفٍ أَو تَسْرِيْحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُ لَكُمْ أَنْ تَأخُذُوا:" ــ قال تعالى 1 الطَلاَقُ مَر  
يُقِيْمَا حُدُودَ االلهِ فَلاَ جُنَاحَ  مِما آَتَيْتُمُوهُن شَيْئًا إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيْمَا حُدُودَ االلهِ فَإِن خِفْتُم أَلاَ   

.)3(" لِمُونَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودَ االلهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا ومَنْ يَتَعَدَ حُدُودَ االلهِ فَأَولئِكَ هُمُ الظَا  
واج عدد جاءت هـذه الآية لتحديد عدد الطلقات وتمنع التلاعب والإضرار بالمرأة وتبين للأز   

 الطلاق المسموح  به، وبما أن الخلع ورد في سياق الحديث عن عدد الطلاق ينظر إليه على 
 هذا الأساس، فالآية بينت نوع الطلاق في الخلع،و أنه يحق للزوج استرجاع ما بذل بشروط،ولم 

)4(.من الفراق لا يحتسب مع العدد الذي أقرته الآية وهي ثلاث طلقات  تجعله نوعا مغايرا  

  )5(".فَإِن طَلقَهَا فَلاَ تَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتىَ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ :" قال تعالى في الآية التي تتلوها ثم 
. و بها عرّف تعالى عباده القدر الذي به تحرم المرأة على زوجها إلاّ بعد الزواج من رجل آخر  

ابت بن قيس أتت النبي صلى االله عليه وسلم أن امرأة ث<< :عن عكرمة عن ابن عباس  ــ2  
  

���ر �� ا��	� ا��	�رن، ا: أ���م ا��راد ا��رأة �� إ���ء 
	د ا����ح تهاني رمضان أبو جزر،ــــ 1��� �����ر����� 

�ط�ن،!�،���"�.143،ص  2012ا#  
.220أحمد شامي،المرجع السابق، ــــ2  
.229: سورة البقرة،الآية  ـــــ3  
.101مصطفى موسى، المرجع السابق،ص  سماعيلإــ ـــ4  
.230 :سورة البقرة،الآية ـــــ 5  
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يا رسول االله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلقٍ ولا دين،و لكني أكره الكفر في : فقالت  
نعم،قال رسول : قالت" أتردين عليه حديقته؟: "الإسلام، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم   

.)1(>>أقبل الحديقة وطلقها تطليقة :  عليه وسلماالله صلى االله  
 وجه الدلالة من حديث ابن عباس أن أمر النبي صلى االله عليه وسلم ثابت بن قيس أن يقبل 

 الحديقة من زوجته ويطلقها تطليقة ، والأمر للوجوب يدل دلالة واضحة على أن الخلع طلاق لا 
.فسخ   

.)2("لقة بائنة إلاّ في فدية أو إيلاء لا تكون ط:" عن ابن مسعود قال ــ 3  
.)3("إن النبي صلى االله عليه وسلم جعل الخلع تطليقة :" قول سعيد بن المسيب ــ 4  
لفظ الخلع يدل على الطلاق لا على الفسخ، لأنه مأخوذ من الخَلع، وهو النزع ،والنزع هوــ 5  
وهذا معنى الطلاق البائن أما أي أخرجها من ملك النكاح،: إخراج الشيء من الشيء،وخلعها    
. )4(فسخ النكاح فهو رفعه من الأصل   
إن المرأة بذلت العوض للفرقة، والفرقة التي يملك الزوج إيقاعها هي الطلاق دون الفسخ، ــ6  
. فوجب أن يكون الخلع طلاق    
. )5(الخلع أتى بكناية الطلاق قاصدا فراقها فكان طلاقا كغير الخلع ــ7  
الخلع فسخا لما صح بغير الصداق كالإقالة في البيع و الإقالة غير جائزة بأقل من  لو كانــ 8  

   )6(.طلاق وبما أن الخلع يجوز بأقل من الصداق وبأكثر منه لم يكن الخلع فسخا فهو إذنالثمن،
:وهـذه بعض أقوالِهم   

  )7("تمامه  خ بعدالخلع تطليقة بائنة ،والمعنى فيه أن النكاح لا يحتمل الفس:" السرخسي قال 
   

.1044صحيح البخاري،سبق تخريجه ،ص  ـــــ1  
  .239ـــ أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم،المحلي،الجزء العاشر،المكتب التجاري للنشر والتوزيع،مصـــر،ص ــ2
.201،ص 1967ابن الهمام ،الفتح القدير شرح الهداية ،الجزء الثالث،  ــــــ3  
.144ضان أبو جزر،المرجع السابق،ص تهاني رم ـــــ4  
فقه الأحوال الشخصية المقارن،الجزء الأول والثاني،الطبعة الأولى،دار الثقافة :أحمد محمد علي داود،الأحوال الشخصية ـــــ5

.148، ص2009للنشر،الأردن،  
.594عبد الرحمان الصابوني،المرجع السابق، ـــــــ6  
.177لجزء السادس،الطبعة الثانية،دار المعرفة للنشر والتوزيع،لبنـــــان،ص ــــ شمس الدين السرخسي،المبسوط،ا7  
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إن الفسوخ هي التي تقتضي الفرقة  الغالبة للزوج في الفراق: " وقال ابن رشد من المالكية   
)1(".فليس بفسخ،إذن هو طلاقر،راجع إلى الاختيا ــالخلع ـــ مما ليس يرجع إلى اختياره،وهذا ـ  

وإذا اختلعت المرأة من زوجها فالخلع جائز، والخلع تطليقة بائنة :" ول السرخسي وفي هذا يق  
، وقال الغزالي من )3("والخلع تطليقة بائنة على إحدى الروايتين:" وقال الحنابلة  )2( ،"عندنا  

.)4("الصحيح أنه طلاق:" الشافعية  
ون إلا بالزواج،والعقد صحيح وإذا كان الفراق عن تراض، ولا يك:" وقال المزني من الشافعية   

.)5("ليس في أصله علة،فالقياس عندي أنه طلاق  

الخلع فسخ وليس طلاق:ثانيا   
 وهو رأي الشافعي في القديم والإمام أحمد في رواية ثانية وذهب إليه ابن تيمية وتلميذه ابن 

لطلقات التيالقيم، و طاوس، وابن عمر،أبو ثور،وابن عباس،وآخرون فلا ينتقص بالخلع عدد ا  
.يمتلكها الزوج على زوجته   

:واستدلوا بما يلي   
وضحت الآية الطلاق" الطَلاَقُ مَرَتَان فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوف أَو تَسرِيْحٌ بِإِحْسَان :" قوله تعالى ــ 1  
افْتَدَتْ  فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا: "الرجعي والبائن بينونة صغرى ثم أعقبها سبحانه وتعالى بقوله    

حيث ذكر افتداء الزوجة نفسها مقابل عوض مالي تدفعه لزوجها ،وبعد ذكر الافتداء ذكر"بِه   
فَإِن طَلَقَهَا فَلاَ تَحِلُ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَى :" االله عز وجل الطلاق مرة أخرى فقال عز من قائل    

. )6("تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ   
 

   

.41لمجتهد ونهاية المقتصد،المصدر السابق،ص ـــ ابن رشد ،بداية اــ1  
.للإمام أحمد بن حمبل ،المكتب الإسلامي للطباعة والنشر والتوزيع،دار صادر ،لبنــــان  ــــــ شمس الدين السرخسي،المسند 2  
.57ابن قدامة،المغني،المصدر السابق،ص  ــــــ3  
محتاج شرح المنهاج،الجزء السادس،دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، ــــــ شمس الدين محمد بن أبي العباس الرملي،نهاية ال4

  .397، ص 1424الطبعة الثالثة،لبنـــــان،
هــ، 1321للنشر،لبنـــان، إسماعيل بن يحي المزني،مختصر المزني على هامش الأم،الجزء الرابع،مطبعة الأميريةـــــ أبي إبراهيم 5

.  52ص   
.144و 143جزر،المرجع السابق،ص تهاني رمضان أبو  ـــــ6  
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 وجه الدلالة أن االله ذكر تطليقتين ثم الافتداء أي الخلع وتطليقة بعدها فلو كان الخلع طلاقا 
 لكان الطلاق أربعا وليس ثلاثا،فيكون الطلاق الذي لا تحل فيه المرأة المطلقة إلا بعد الزواج

.)1(للطلقات الثلاث هو الطلاق الرابع و هذا لا يتناسب مع تقرير الشرع    
: ما جاء في روايات حادثة ثابت بن قيس مع زوجته ما يفيد أن الخلع ليس بطلاق منهاــ 2  

خذ الذي لك : بن قيس بن شماس أن النبي صلى االله عليه وسلم قال لثابت :  رواية النسائي   
حيضة واحدة نعم، فأمرها النبي صلى االله عليه وسلم أن تتربص :عليها، وخل سبيلها، قال   

)2(.وتلحق بأهلها   
أتردين عليه حديقته؟ :أن النبي صلى االله عليه وسلم قال لامرأة ثابت :  لابن مـــاجة رواية   
. )3("أن يأخذ منها حديقته ولا يزدادصلى االله عليه وسلم أمره رسول االله نعم ف: قالت   

ونحو ذلك الواردة في شأن الخلع خل سبيلها ،تلحق بأهلها،ففرق بينهما : التعبير بألفاظ  ــ3  
.تدل على أن الخلع ليس بطلاق بل هو فسخ لعقد النكاح   

أن النبي صلى االله  عليه وسلم أمر امرأة ثابت بن قيس أن تعتد بحيضة ولو كان طلاقا ما  ــ4  
 أمرها بذلك ،مما يدل على أن الخلع لا يترتب عليه وجوب العدة،ولكن الاستبراء بحيضة واحدة، 

.)4("وَالمُطَلَقَاتُ يَتَرَبَصْن بِأَنْفُسِهِن ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ :" ولو كان طلاقا لاستتبع العدة لقوله تعالى   
الخلع بين الزوجين يتم بإيجاب وقبول على إنهاء عقد زواجهما فهو كالإقالة في البيع بين  ــ5  

)5(.المتعاقدين فهو فسخ إذن لا طلاق   

لافــر ،بخــــد زواج رجل آخـــدة إلاّ بعـــاء العـــد استفــل بعـــة فلا يحـــثلاث الطلاق محسوب منــ 6  
ق ــلـم يطـــع ثــالـــم يخــــــن ثـــيـرتـق مـلـطـوز أن يــــث يجـــه حيــابــدم احتسـص عــنـالـت بــد ثبـــقـع فـــالخل 
ع، ــلــخــي الـــــــك فــذلــس كــــــيــدة ولــعـــي الفــــــادامت ـلاق مــطـي الــــــفة ـــــعـرجـالــق بــزوج أحــوال ةـــثـــالـــــث  

   

.189محمود علي السرطاوي،المرجع السابق،ص  ــــ1  
،سنن النسائي الكبرى،الجزء الثالث، الطبعة الأولى،دار الكتب العلمية النسائيأحمد بن شعيب أبو عبد الرحمان  ــ أخرجهــ2

.383،ص 1991، لبنان،5691رقم الحديث  للنشر،  
كتاب الطلاق،باب المخالعة تأخذ ماأعطاها،الجزء الثاني،المكتبة  محمد بن يزيد القزويني ابن ماجة،سنن ابن ماجة،أخرجه  ـــ3

  .،لــبنــان2046العلمية للنشر،رقم الحديث
.228 :، الآية بقرة ـــــ سورة ال4  
.608ني،المرجع السابق،ص ان الصابو عبد الرحمــــ 5  
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)1(.دةـــة واحـــع حيضـــي الخلـــها فـنــكـــروء لـــــــة قــــلاثــثلاق ــدة في الطـــعــوال  

ائن لا طلاق،سواء وقع بلفظ الفسخ أو الطلاق أو الفداء أو غير ــإذن فسخ بعندهم فالخلع  
 قص به عدد الطلقات ،فهو فرقة بائنة،ه بعوض لا ينتــفالخلع فسخ بأي لفظ كان ما دام أن ذلك،

ا ــاح لمصلحة للمرأة مقابل مـــا هو فسخ للنكـــات الثلاث،وإنمـــاح وليس من الطلقـــوفسخ للنك
د جديد إن ـــه بعقــل لـة وتحــد منه بحيضـــه،وتعتـــة فيـــة و لا رجعـــه الزوجـــن بـــه تبيــدت بــافت

)2(.رات ـا عدة مـــرضيت وإن خالعه  

:وهـذه بعض أقوالهم   
.>>الخلع تفريق وليس طلاق << :قال ابن عباس   

.>>كان أبي لا يرى الفداء طلاقا ويجيزه بينهما << :وقال ابن طاوس   
)3(.>>ما أجازه المرء فليس بطلاق << :وقال عكرمة   

" لاقـــس بطــيــق ولـــع تفريـــلخلا"اس ــبــل عن ابن عـا نقـا على مــد رحمه االله تعليقـام أحمــال الإمــق  
)4(.>>ه ـــح منــاب أصـــس في البـــلي<< : د ــال أحمــــق  

ب ـــى رتـه وتعالــــه سبحانـــلاق أنــدل على أنه ليس بطــذي يـوال<< :ة ــــم الجوزيــوقال ابن  القي
ع ــى الخلــة علـــيــفـتـا منـــهــام كلــــة أحكــــــــده ثلاثدــي عــــي فــــوفــذي لا يستــول الــد الدخـــبعلاق ـــالط
زوج ـــول الـــد دخــــدد بعـــاء العــــد استفـــل بعـــلا تحـــوب بين الثلاث،فــه محســــا لأنــــد فسخـــويع

.روء ــــــة قــــه ثلاثـــــدة فيــا أن العـــه كمـــابتـــوإص  
 عـــــــلـــخـــد الــــا يعـــهـاظــــدها دون ألفــاصــــقـود ومـــقـعــق الـــائـــى حقــــر إلــــه من نظـــــــولــــف لقـــــــيـويض
  )5(.>>لاق ــظ الطـــفــلـى بــــان حتــــظ كــفــــأي لـــا بـــــفسخ

  
   

.135حسين طاهري،المرجع السابق،ص  ــــ1  
بن عبد االله التويجري،موسوعة الفقه الإسلامي،الجزء الرابع،الطبعة الأولى،المملكة العربية محمد بن إبراهيم  ــــ2

.232،ص 2009السعودية،  
.237ــــــ علي بن أحمد بن سعيد بن حزم،المحلى،المصدر السابق،ص 3  
الكبير،الجزء الثالث،مكتبة أحمد بن علي أبو الفضل العسقلاني ابن حجر،التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي  ـــــ4  

.205هـــ،ص 1384المدينة ،المملكة العربية السعودية،  
محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي ابن القيم،إعلام الموقعين عن رب العالمين،الجزء الرابع،دار الجيل للنشر والتوزيع،  ـــــ5  

.102،ص 1973الطبعة الأولى ،لبنــــان،   
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:الرأي الراجح   
استعراض أدلة الفريقين فإن القول الراجح هو قول الخلع طلاق وهو مذهب جمهور من خلال  

النزاع بين  الفقهاء، نظرا لما يتوفر عليه هذا الرأي من أدلة حاسمة ،فالآية الكريمة محل   
 الفريقين في تفسيرها، ليس فيها أنه طلاق،كما ليس فيها أنه ليس طلاق، فتكون السنة النبوية

وفي" طلقها تطليقة :" ، حيث قال النبي صلى االله عليه وسلم في رواية البخاري هي المبينة   
وهي ألفاظ صريحة في" خل سبيلها:" وفي رواية أخرى عند النسائي " طلقها :"رواية أخرى    
. أي أن النبي صلى االله عليه وسلم اعتبر أن الخلع طلاق وليس فسخا  الطلاق،   

واحد، بدل هو الخلع وليس هما أمرين مختلفين كما قرره غير إن الطلاق على:" قال ابن حجر  
 و يكفي أن من قرر هذا الأصل هو،ابن عباس،عمدة الفريق القائل بالفسخ،حين علق على 

بالفسخ حديث  ، ومما تعلق به القائلون"إن عامة طلاقهم الفداء : " طلاق أهل اليمن بقوله    
م يذهبوا إليه علما أن بعضهم قائلين بالفسخ كأحمد الحيضة وقد رد عليه بأن أئمة الحديث ل  

وأنا أذهب في هذا على أن عدتها ثلاثة "|:وإسحاق ،حيث قال صاحب كتاب اختلاف العلماء 
قروء لأن الأمة قد اجتمعت على أن كل مفارقة سوى المختلعة مطلقة كانت أو غير مطلقة 

  )1(".ات عدتها ثلاثة قروء ،وكذلك المختلعة قياس من المفارق
كل فرقة بين زوجين بعد الدخول فعدتها عدة طلاق في قول :" وقد قال صاحب المبدع الحنبلي 

)2(."أكثر العلماء   
إذا أفتي بخلاف ما روى ،أن المعتبر ما رواه لا ما رآه،لأن ابن الصحابيأن :"قال ابن حجر   

ع ــان يفتي بأن الخلـــوك خلع طلاق،ة على أن الـــابت بن قيس الدالـــة امرأة ثـــاس روى قصـــعب
)3(".بطلاق  ليس  

 

  

ب للنشر والتوزيع،الطبعة ـــــم الكتلــــاـــــــزء الأول،عـــــجـــاء،الـــــــمــلـــعــــلاف الــــروزي،اختـــمـــــد االله الـــــو عبـــــــر أبـــــن نصـــد بـــــمـــــــ محـ1
.159ه، ص 1406ـــــان،ة،لبنـــــــانيــــالث  
ب ــــن،المكتـــامـــــع،الجزء الثـــــرح المقنــــفي شدع ـــبــالمح، ــــاق ابن مفلـــــو إسحـــي أبـــد االله الحنبلـــــد عبــــم بن محمـــــــــيـــــراهــــــــ إبـ2 

.120هــ،ص 1400ر ، لبنــــان،ــــي للنشــــــــــــالإسلام  
در ـــر،المصـــــي الكبيـــــــث الرافعــــج أحاديــــــر في تخريــــــص الحبيـــــي ابن حجر،التلخيــــــــــــل العسقلانـــو الفضــي أبـــــــأحمد بن عل ـــــ3

.207ق،ص ــابـــــــــــالس  



  مـــــــــاهــيــــــــــة  الــــخــــــــــــلــــــــــــــع                        الفصـــل الأول  
 

33 

 

 

كما هو ودليل آخر يسند القائلين بالطلاق مفاده أن الفسخ انقلاب العوضين كل إلى صاحبه  
 دون زيادة أو نقص والقائلين بالفسخ قالوا بجواز الزيادة والنقصان ،وقد قرروا أن الخلع من عقود 

 المعاوضة ،فلــزمهم القول بعدم الزيادة جريا على الأصل المقرر بالإقالة أو الفسخ،ويضيف 
معيب،أو تلف واحدثمن ال هو الرافع للعقد كالفسخ بعيب المبيع ،أو:الفسخ الحقيقي :" الزركشي   

 منهما قبل القبض،أو بعيب أحد الزوجين،والمجازي أن لا يكون رافعا بل قاطعا،كالطلاق ليس
)1(".رافعا لعقد النكاح بل قاطعا للعصمة   

 فالخلع إذن طلاق وليس بفسخ ، والخلع طلاق بائن على خلاف ما قاله البعض أنه طلاق 
ضافة إلى أن الشيخ الإسلام ابن تيمية خطأه، فقالرجعي ويتبين ذلك مما سبق الاستدلال به إ  

  ولهذا إلا مع البينونة فإن مقصود الافتداء لا يحصل.وهذا خطأ << :رحمه االله عن هذا القول  
)2( ،>>..كان حصول البينونة بالخلع مما لم يعرف فيه خلاف بين المسلمين  

و بغير مال لأنه إن كان بمال كما إذا فالطلاق الواقع بالخلع يكون بائن سواء كان الخلع بمال أ  
لأنها إنما بذلت  فقبلت فالأمر ظاهر)50(قال الزوج لزوجته خالعتك في نظير خمسون جنيها  

 المال لتملك عصمتها واالله تعالى شرع الافتداء لذلك لو كان الخلع طلاق رجعي لم يحصل 
  يجوز للزوج مراجعتها نالغرض الذي شرع لأجله لأن الطلاق الرجعي لا يزيل الملك فكا

 مادامت في العدة رضيت أولم ترضى فلم تحصل على مقصودها فوجب أن يكون بائنا ،وإن لم 
الكنايات ومتى وقع الطلاق بلفظ  يكن بمال فالواقع بائنا أيضا لأن لفظ الخلع في الأصل من  

لبائن ينقسم إلى بائن بينونة منها كان بائنا إلا الألفاظ الثلاثة المتقدمة  وليس هذا منها،وبما أن ا  
.)3(لأنه نوى ما يحتمله كلا منه فتصح نيته  صغرى و بائن بينونة كبرى فأيهما نواه صح  

يدل على أن الفرقة بالخلع لا تكون فداء"فِيْمَا اِفتَدَتْ بِهِ :"قوله تعالى <<:قال ابن قدامة الحنبلي  
  

،المنثور في القواعد ،الجزء الثالث،وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الزركشي بن بهدار بن عبد االله أبو عبد االله  محمد ــــ1
  .47هــ،ص 1405للنشر والتوزيع،الطبعة الثانية،الكـــويـــــــــــت،

ة ــــالث،مكتبــــزء الثـــــــه،الجــــي الفقـــــة فــــــاوى ابن تيميــــــل وفتــــــة ،كتب ورسائـــــاس ابن تيميـــــي أبو العبـــــــد عبد الحليم الحرانـــــــــــ أحم2
                                                                                                  .32ـان،ص ـــع،لبنـــــــر والتوزيـــة للنشـــــابن تيمي

للنشــــــر  يـــــــــة علـــــمطبع جزء الأول ،الطبعة الثانية،الة،ـــة في الأحوال الشخصيـــام الشرعيـــــــــرح الأحكـــــــــي،شـــــــ محمد زيد الأبيانــــ3
  .392ص  ،ــهـ1329،والتوزيــــــــــع
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عن سلطانه إلا إذا بالطلاق الرجعي، لأنها تكون فداء إذا خرجت عن سلطان الزوج، ولا تخرج  
ولأن القصد من الخلع إزالة الضرر عن .وقعت البينونة   دون أن يكون للزوج حق الرجعة    

المال لتملك نفسها فلا يملك الزوج  المرأة فلو جاز إرجاعها لعاد الضرر و لأن المرأة إنما بذلت  
الخلع وحكمة رجعي يناقض طبيعة  إرجاعها بإرادته، فالقول بأن الفرقة بالخلع طلاق  

)1(.>> تشريعه  
االطبيعة القانونية للخلع:الفرع الثاني   

 سنعرض في هذا الفرع للاتجاه الذي تبناه المشرع الجزائري وكذا الرأي المتبع في القوانين 
.العربية محل دراسة   

الطبيعة القانونية للخلع في قانون الأسرة الجزائري:أولا   
الوهلة  بالخلع من حيث أنه فسخ أم طلاق فإنه كان واضحا منذإن المشرع الجزائري فيما يتعلق   

 الأولى بتبنيه للاتجاه القائل بأن الخلع يعد طلاق لا فسخا ويتضح ذلك من خلال الترتيب الذي 
الذي دعم هذا الرأي، جاء به قانون الأسرة من حيث تبيان معنى الطلاق والفسخ ،وهو الترتيب  

فصل الثالث للفسخ تحت عنوان النكاح الفاسد والباطل وذلك من فقد خص المشرع الجزائري ال   
يبطل الزواج إذا اشتمل على مانع : "32منه،إذ نص في المادة 35إلى غاية المادة 32المادة   

منه على أن ركن الرضا مهم وأساسي في 33المادة وأوضحت"شرط يتنافى ومقتضيات العقد أو  
أما الزواج بدون شاهدين أو صداق أو ولي في حالة وجوبه إقامة الزواج إذا أختل بطل الزواج،  

الزواج يبطل:" فيه،ويثبت بعد الدخول بصداق المثل حيث نصت  يفسخ قبل الدخول ولا صداق  
.إذا اختل ركن الرضا   

صداق  إذا تم الزواج بدون شاهدين أو صداق أو ولي في حالة وجوبه،يفسخ قبل الدخول ولا  
)2(."بصداق المثل فيه، ويثبت بعد الدخول  

اعتبرت الزواج بإحدى المحرمات فاسد يوجب فسخه قبل الدخول وبعده ويترتب  34والمادة   
كل زواج بإحدى المحرمات يفسخ قبل الدخول :"عليه ثبوت النسب ووجوب الإستبراء بنصها   

      

. 60ـــــــ ابن قدامة ،المغني ،المصدر السابق،ص 1  
المؤرخ في  05/02المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم بالأمر رقم  1984يونيو سنة  09خ في المؤر 84/11قانون رقم ـــ ـ2

.2005فبراير  27المؤرخة في  15الصادر في  الجريدة الرسمية رقم  2005فبراير  27  



  مـــــــــاهــيــــــــــة  الــــخــــــــــــلــــــــــــــع                        الفصـــل الأول  
 

35 

 

  والأخيرة في الفصل الثالث 35وفي المادة  "وبعده ويترتب عليه ثبوت النسب،ووجوب الاستبراء 
  ".ينافيه كان ذلك الشرط باطلا و العقد صحيحا  إذا اقترن عقد الزواج بشرط" أنه  أكدت على

  التي تنص  47أما الطلاق فورد في الباب الثاني تحت عنوان انحلال الزواج وذلك في المادة 
  الفصل الأول  على طرق انحلال الرابطة الزوجية سواء بالطلاق أو الوفاة ، ثم تطرق في

  عقد الزواج ينحل بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجين :"التي نصت  48من المادة المعنون بالطلاق
  )1(".من نفس القانون  54و 53أو بطلب من الزوجة في حدود ما ورد في المادتين 

  التي تنص على أن الخلع صورة من صور فك الرابطة الزوجية موجودة في 54ونجد أن المادة 
  بالخلع طلاق لا  د تبني المشرع الجزائري الرأي القائلالفصل الخاص بالطلاق هذا ما يؤك

  يشوب العقد يتمثل أساسا  فسخ،وعلى اعتبار أن الفسخ في مفهوم المشرع الجزائري وجود عيب
  في اختلال أحد أركان العقد واشتماله على مانع أو شرط يتنافى ومقتضياته، بينما الأمر يختلف

  ية صحيحة لم يعتريها أي عارض يعيب العقد وإنماعليه في الخلع إذ يرد على علاقة زوج
فلا يمكن حل هذه الرابطة إلا  ،العلاقة الزوجيةيتعلق الأمر بظهور ظروف خارجية تستهدف 

   1969 / 02 / 05المؤرخ في  اجتهاد المحكمة العليا في القرار، وقد أكد ذلك  بالطلاق
)2( .ليها بنكاح صحيححينما نوه على أنه لا يلحق الطلاق إلاّ التي عقد ع

  

الطبيعة القانونية للخلع في بعض قوانين الأحوال الشخصية العربية: ثانيا   
ــ الطبيعة القانونية للخلع في القانون المصري1   

إلى الطبيعة القانونية للخلع بنصها في  من قانون الأحوال الشخصية المصري 20أشارت المادة 
)3(."جميع الأحوال طلاق بائن  ويقع الخلع في:"...فقرتها الأخيرة   

  بقبول وإيجاب ودفعوذلك اتفاق الزوجين على الخلع  متى إن القانون المصري اعتبروبالتالي 
 

  

المؤرخ في  05/02المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم بالأمر رقم  1984يونيو سنة  09المؤرخ في 84/11قانون رقم ــــــ 1
.2005فبراير  27المؤرخة في  15الجريدة الرسمية رقم  الصادر في  2005فبراير  27  
 ،للنشر والتوزيع  باديس ذيابي، صور فك الرابطة الزوجية على ضوء القانون والقضاء في الجزائر،الجزء الثاني،دار الهدى ــــ2

.72،ص  2007الجزائر،  
يم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في بعض بإصدار قانون تنظ 2000لسنة  1قانون الأحوال الشخصية المصري،رقم  ـــــ3

  .في مسائل الولاية على النفس:رفع الدعوى ونظرها،الفصل الأول:ن الأحوال الشخصية،الباب الثالثقواني
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مبلغا من المال في مقابل تمليكها لنفسها وقع الخلع وعدّ طلاق بائن أي  الزوجة إلى زوجها
)1(.من عدد الطلقات الثلاث المشروعة يحسب  

ــ الطبيعة القانونية للخلع في القانون الأردني 2  
الخلع والطلاق :"صراحة على أن من قانون الأحوال الشخصية الأردني  113المادة نصت 

)2(."على مال يقع بهما الطلاق   

صراحة أن تعتبر قانون الأحوال الشخصية الأردني وبالتالي فإن الطبيعة القانونية للخلع في 
)3(.لى إثره الرابطة الزوجيةالخلع طلاق تنحل ع  

ــ الطبيعة القانونية للخلع في القانون السوري3   
المخالعة فسخ لعقد الزواج :"  من قانون الأحوال الشخصية السوري على أن 182المادة  تنص

)4(."إذا لم ينو الطلاق، ولا تحسب من عدد الطلقات  
نه على اعتبار الخلع فسخ لعقدم 182المشرع السوري نص صراحة في المادة  وبالتالي فإن  

طلاق  إلى أن الخلع الزوجين النية الزواج وليس طلاقا وأرجع ذلك إلى نية الزوجين فإذا اتجهت
إلى أن الخلع الزوجين نية عدد الطلقات ،أما إذا لم تتجه  الطلاق ويحتسب من وقع بالخلع 

  )5(.الثلاث المشروعة لطلقاتلعقد الزواج ولا يحتسب من عدد ا واعتبر فسخا طلاق وقع الخلع
صفة الخلع : الفرع الثالث   

 سنتناول في هذا الفرع صفة الخلع من الناحية الشرعية والقانونية هل يعتبر يمينا أو معاوضة
: وذلك من خلال النقاط التالية   

 
  

  .379،ص 2004ــــ نصر الجندي، الطلاق والتطليق وآثارهما ،دار الكتب القانونية،مصر،1
الخلع الرضائي :انحلال عقد الزواج،الفصل الثالث:،الباب الرابع 2010قانون الأحوال الشخصية الأردني المؤقت لسنة ـــــ ـ2

  .والطلاق على مال
  .299ص 2005سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق،مؤسسة الوراق والتوزيع،الأردن، ــــ صلاح محمد أبو الحاج،3
 07/06/2007الصادر في  2437صية السورية الصادر بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء  رقم قانون الأحوال الشخـــــ 4

  .المخالعة :انحلال الزواج،الكتاب الثالث:الكتاب الرابع 
الزواج وانحلاله،الجزء الأول،الطبعة التاسعة،دار الورق للنشر :مصطفى السباعي،شرح قانون الأحوال الشخصيةــــــ 5

  .227، ص 2001والتوزيع،سوريا،
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  الصفة الشرعية للخلع: أولاً 

 معاوضة لقد اختلف الفقهاء في كون الخلع يمين أو معاوضة حيث يرى الجمهور بأن الخلع
الحنفية أنه يمين من جانب الزوج و معاوضة من جانب الزوجة ويرى  

يرى المالكية أن الخلع معاوضة من الجانبين ومقتضى ذلك أن الحكم فيه من حيثــ 1  
 حيث قال الصاوي تعليقا على قول )1(لإيجاب والقبول كالحكم في سائر المعوضات،ا

أنه معاوضة فلا يحتاج " بعوض" يفهم من قوله>>يجوز الخلع وهو طلاق بعوض  <<:الدردير
أو فلست أخذا من  فماتت من عوض أي بما بذلته له،للحوز كالعطايا، فلو أحال عليها الزوج 

)2(>>تركتها وأتبعت به   
فبالنسبة للزوجة إذا بدأت بطلب الخلع سواء ،يرى الشافعية أن الخلع معاوضة من الجانبين ــ2  

أو قالت خالعتك على كذا  ،طلقتني فلك علي كذا)متى(أو )إن( :كان طلبها بصيغة التعليق نحو  
  فيعتبر الخلع في حقها معاوضة فيها شوب الجعالة لأنها تبذل المال في مقابل ،وقبل الزوج

 تحقيق مقصودها وهو الخلع وإذا كان الإيجاب من قبل الزوج بصيغة معاوضة كخالعتك بكذا 
 فهو معاوضة فيها شوب تعليق يتوقف وقوع الخلع فيه على قبول الزوجة بدل المال وهذا إذا

الخلع فسخا فيأخذ صفة معاوضة  إذا اعتبر اعتبر الخلع طلاقا وهو الراجح عند الشافعية وأما   
  )3(.في حقه كما هو معاوضة في حقها محضة

 والجعالة بفتح الجيم وكسرها هو ما يُعطاه الإنسان على أمر يفعله،أما الشوب فهو الخلط فيقال
)4(. خَلَطتُه فهو مشوب:شاب الشيء شوبا خلطه وشَبته أشوبه   

  ذا فأنتأعطيتني ك) أي حين(أو) أي وقت(أو) متى(وإن بدأ الزوج بالخلع بصفة التعليق كقوله
  )5(.طالق فهذا تعليق محض من جانبه فتقع الفرقة عند تحقق الشرط كسائر التعليقات

   
.520ـ عبد الرحمان الصابوني،المرجع السابق،ص ـــ1  
.ـــ الصاويـ2  
  .269ــــــ الشربيني محمد الخطيب،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج،المصدر السابق،ص 3
  .2355السابق،ص  المصدرر،لسان العرب،ابن منظو ـــــ 4
المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية،الجزء الثامن،مؤسسة الرسالة النشر عبد الكريم زيدان، ــــ 5

  .131،ص  1993والتوزيع،الطبعة الأولى،لبنان،
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  خلع صادر من الزوجكن الإيجاب بالــ الخلع عند الحنابلة معاوضة من الجانبين ما لم ي3
أي يمين فإن قالت اخلعني بألف أو إن خلعتني فلك  ،فإنه حينئذ يكون تعليق ،بصورة تعليق

  ولها الرجوع قبل إيجابه فالخلع في حق  ،ألف وقبل بانت واستحق العوض إن أجابها على الفور
 )1(.تالي تطبق أحكام المعاوضات في حقهاالوب ،الزوجة معاوضة

الخلع معاوضة كما هو  أن:الأول ،زوج فالظاهر أن للحنابلة قولين في صفة الخلعأما بالنسبة لل
ولا يصح تعليقه،أي الخلع،على شرط كالبيع،فلو قال لزوجته " :"كشاف القناع"صريح القول في 

إن بذلت لي كذا فقد خلعتك،لم يصح الخلع ولو بذلت له ما سماه كسائر المعاوضات 
إن بذلت : ولا يصح تعليقه بقوله "من عدم صحة تعليق الخلع "نصافالإ"وكذا في"  )2(،اللازمة

غاية  :(لذلك صح تعليقه على شرط كما جاء في،والقول الثاني أنه يمين )3(."لي كذا فقد خلعتك
فأنت طالق لزم من جهته،فأي وقت أعطته  أعطيتني ألف درهم>>)متى(أو)إن( <<): المنتهى

ى ذلك أن الخلع تعليق في حق الزوج فينطبق عليه ما على وصفه يمكنه القبض وبانت ومعن
  )4(.ينطبق على التصرفات المعلقة على شرط 

ف ــه يختلــار فيـــن الاعتبـــول ولكــاب وقبــإيجــون بـــة يكـــيـنفـد الحـــع عنـــة الخلــع صفــــ أن وض4
ب ــانـــن جــال،ومـــول المــى قبــق علــيـر تعلـــيعتب زوجــانب الــن جــو مـرأة،فهـمــل والـرجــلـلة ـــبـالنســب

 نــه بيــت أحكامــذا اختلفــة لهــاوضـــت معــات وليســـرعـالتبــه بــا شبـــة لهـــاوضـــمع ة يعتبرـــالزوج
ب ــجان أي ـــن في جانبه ـــأي الخلع ـيمي ــــهوـ:"ار ــدر المختـــالمعاوضة جاء في ال ن وــيـمـالي

  )5(،"معاوضة  ـــأي في جانب الزوجةـ ــول المال،وفي جانبها ـــالزوج ـ؛لأنه تعليق الطلاق بقب
 ن جانبـة مــزوج،ومعاوضــن من جانب الــه يميــأن ــالخلع ـ أي ــه ـــــوصف:"وفي الفتح القدير 

  ة وعندهماـــا عند أبي حنيفــنبهالمعاوضة من جا امــام اليمين من جانبه وأحكــى أحكــفتراع الزوجـة
    

.132 عبد الكريم زيدان،المرجع السابق،ص ـــــ1  
.129المصدر السابق،ص منصور بن يونس بن إدريس البهوتي،كشاف القناع عن متن الإقناع،ــــــ 2  
ء الثامن،عالم الكتب للنشر، علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المردادي،الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف،الجز  ـــ3

  .451هـــــ،ص 1374الطبعة الأولى،لبنـــــان،
  .106ـــــ غاية المنتهى،الجزء الثالث،ص4
ـــــــ محمد علاء الدين الحصفكي ،الـــــــدر المختـــــــــــار شرح تنوير الأبصار،الجزء الثالث،عالم الكتب للنشر والتوزيع، 5

  .343،ص هــــ1412لبنـــــــــان،
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ف ومحمد بن الحسن اللذين ــه أبو يوســوصاحبية ـــا يعني أبي حنيفــ، وهن"ن ـالجانبيهو يمين من 
ة  ــــمعاوض وبالتالي يترتب على الخلع باعتباره يمين أو ،)1(اعتبرا الخلع يمين من الجانبين

:ة ــــــالأحكام التالي  
ـ اعتبار الخلع يمين 1  
خلع لا يجوز له الرجوع فيه قبل قبول الزوجة لأنه تعليق أي يمين والتعليق إذا ابتدأ الزوج بالــ   

.)2(لا يجوز الرجوع فيه   
لو قام الزوج الموجب من المجلس قبل قبول الزوجة له لا يبطل الخلع بقيامه فلو قبلته بعد  ــ  

أن  بماو  قيامه كان الخلع صحيحا لأن القيام من المجلس يعتبر رجوعا عن الإيجاب دلالة  
)3(.لا يملك حق الرجوع عن الإيجاب صراحة فلا يملكه دلالة من باب أولى  الزوج  

  يصح إيجاب الزوج بالخلع ولو كانت الزوجة غائبة عن المجلس فإن بلغها إيجابه فقبلت تم ــ
  .الخلع أما إذا قامت من مجلسها دون أن تقبل بطل إيجابه ولا يقع الخلع  
  إيجابه بالخلع على شرط معين كما يجوز أن يضيفه إلى زمن المستقبل يجوز للزوج أن يعلق ــ

لا  ل ذلك لم يعتبر قبولها وـــقبالزوجـــــة تحقق الشرط أو حل الزمن وقع الخلع أما إذا قبلت   فإذا
  .)4(الخلع يقع 

  فلو  ارلا يجوز للزوج أن يشترط لنفسه الخيار لأن الإيجاب منه تعليق ولا يلحقه اشتراط الخي ــ
ا ـــلزمه ع في الحال وــوقع الخل الزوجــــة  خالع الزوج زوجته على أن له الخيار ثلاثة أيام فقبلت

  .خيار الشرط لا يدخل في الأيمان وليس له بعد ذلك رده لأن المال 
  )5(.ولــــه أو منعها عن القبــــي زوجتـــوج نهلا يملك الز  ــ

 

  

عبد الواحد ابن همام ،الفتح القدير شرح الهداية ،الجزء الثالث،دار المعرفة للنشر،الطبعة الأولى،  ــ الشيخ كمال الدين بنــــ1
.203هـــــ،ص  1389لبنـــــــــــان،   

.330،ص 1957محمد أبو زهرة،الأحوال الشخصية ،الطبعة الثالثة ،دار الفكر العربي للنشر والتوزيع،مصر، ــــ2  
 رــــث للنشــــي الحديـــــامعـــــب الجـــتــى،المكــــة الأولـــــي،الطبعــــــة ،الجزء الثانــــــة الشاملـــى،الموسوعــــعيسرو ــي عمـــــالفق ــــ3

.126ص  ،2005ر،ـــــ،مصعـــــــوالتوزي  
.128،  ص 2009 أحمد نصر الجندي،شرح قانون الأسرة الجزائري،دار الكتب القانونية دار شتات للنشر ،مصرــــــ 4  
  .173ــــــ شمس الدين السرخسي ،المبسوط،الجزء السادس،المصدر السابق،ص5
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ــ اعتبار الخلع معاوضة  2  
يصح للزوجة الرجوع عن إيجابها قبل قبول الزوج لأن الإيجاب في المعاوضات يصح فيه  ــ  

.الرجوع قبل قبول الطرف الأخر   
بعد  لس أو بقيام الزوج قبل القبول فليس له أن يقبليبطل الإيجاب بقيام الزوجة من المج ــ  

 قيامه أو قيامها من المجلس الذي صدر فيه الإيجاب 
لا يصح تعليق الإيجاب ولا إضافته إلى المستقبل لأن المعاوضة لا يصح فيها تعليق ولا ــ  

  )1(.إضافة 
وجبة أو قابلة فيكون لهايجوز للزوجة أن تشترط لنفسها الخيار في مدة معلومة سواء كانت م ــ  

 الحق في القبول أو الرفض فإذا قبلت وقع الخلع ولزمها العوض وإن رفضت بطل الخلع ولا
  )2(.رفض تم الخلع ولزمها البدل البدل،وإذا مضت المدة بدون قبول أو يلزمها 
لخلع وإن اعتبرإن بدل الخلع لا يلزم الزوجة إلا إذا كانت أهلا للتبرع بالغة عاقلة رشيدة لأن ا ــ  

 معاوضة من جانب الزوجة فهي معاوضة شبه بالتبرعات فإذا لم تكن الزوجة أهلا للتبرع لا 
)3(.يلزمها البدل   

إن الزوجة لابـد أن تكون في إيجابها للخلع أو قبولها عالمة بمعناه لأن العلم شرط صحة  ــ  
)4(.بدل للمعاوضات وإن لم تعلم بمعنى الخلع فلا يقع ولا يلزمها ال  

الصفة القانونية للخلع:ثانيا   
 نبين الصفة القانونية للخلع في قانون الأسرة الجزائري أولا ثم في بعض قوانين الأحوال

غرار قانون الأحوال الشخصية السوري وكذا قانون الأحوال الشخصية الشخصية العربية على 
:النحو الآتي لكل من مصر والأردن على   

 
  

ابن العابدين،حاشية رد المحتار على الدر المختار،الجزء الثالث،دار الفكر للنشر والتوزيع،الطبعة الثانية،  محمد أمينــــ 1
.  438هــــ،ص  1386لبنـــــــــان،   

.113،ص 2001ـــــ عبد الجليل أحمد علي،أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية فقها وقانونا،مكتبة الإشعاع الفنية،مصر،2  
�)،ا��ر�' ا���&ق،ص ـــــ 3�
.128ا��	� 
�رو   
والتوزيع، الكويت،  القلم للنشرر يعة الإسلامية،الطبعة الثانية،داعبد الوهاب خلاف،أحكام الأحوال الشخصية في الشر ـــــ 4

.154،ص  1990  
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لم يعرض لمسألة الخلع على أنه يمين 84/11إن المشرع الجزائري في قانون الأسرة رقم ــ 1  
أنه يجوز للزوجة مخالعة نفسها من زوجها:"منه بالقول 54ة حيث اكتفى في المادة أم معاوض  

مما جعل بعض الشراح الآخذين برأي ألا خلع بدون إرادة  )1(..."على مال يتم الاتفاق عليه
على أساس أن الخلع عقد وبالتالي ثبتوا ما جاء من تفصيل في 54الزوج، حاولوا شرح المادة 

)2(.جانب الزوج ومعاوضة من جانب الزوجة الخلع كيمين من   

إذا اتفق الزوج مع زوجته أن تدفع له مبلغا من المال :"وفي هذا الصدد يقول العربي بالحاج   
ومن هنا فإن التكييف القانوني)مخالعة(لقاء طلاقها، فقبلت وتم ذلك بإيجاب وقبول سمي هذا  

الزوج،لأنه علق طلاقها على شرط قبولها للخلع أنه كالطلاق على مال، يعتبر يمين من جانب    
 المال،ويعتبر معاوضة لها شبه بالتبرع من جانب الزوجة التي تدفع له مبلغا من المال مقابل 

ولعل الدوافع وراء هذا التفسير هو غموض النص القانوني،" تخليص نفسها من رابطة زوجية   
يجوز:"منه  54وتعديل المادة  05/02ولكن بعد التعديل الأخير لقانون الأسرة بموجب الأمر  
."للزوجة دون موافقة الزوج أن تخالع نفسها بمقابل مالي  

هنا اعتبر المشرع الجزائري الخلع حق أصيل للزوجة يقابل الطلاق بالإرادة المنفرة للزوج يمكن 
عقد لها اللجوء إليه متى شاءت إذا تبين لها استحالة الحياة الزوجية،ولذلك فلا حاجة لمجلس 

.)3(ولا لإيجاب الزوجة في مخالعتها ولا لقبول الزوج  
را ـــمعتب ــــة ــــة،والحنابلــــة،الشافعيــــالمالكي ـــاء ــــهــقـور الفــي برأي جمهـــرع الأردنـــذ المشــأخــ 2

نـــون الأحـــوال مــن قــــا 104معــاوضــة مــن الجــانــبـيـن وذلـك بنـصــه فــــي المــادة  عــالخل
لـكـل من الطرفيــن الرجـــوع عن إيجابــه فــي :" على أنه  2010الشــخــصــيــة المــؤقــت لسنـــة

،)4("المخالعـــة قبــل قبــول الطرف الأخــــر  
 وعلى ذلك يجب قبول المخالعة في مجلس العقد،فإن قام أحدهما من المجلس قبل قبول الطرف 

   
المؤرخ في  05/02المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم بالأمر رقم  1984يونيو سنة  09المؤرخ في 84/11قم قانون ر ــ 1

.2005فبراير  27المؤرخة في  15الصادر في  الجريدة الرسمية رقم  2005فبراير  27  
.218ــــ أحمد شامي،المرجع السابق،ص2  
.264الجزائري،ص الوجيز في شرح قانون الأسرة  ـ العربي بلحاج ،3  
الخلع الرضائي :انحلال عقد الزواج،الفصل الثالث:،الباب الرابع 2010قانون الأحوال الشخصية الأردني المؤقت لسنة ـــــ 4

.والطلاق على مال  
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ولا يجوز لأي من . أو إعراضا كما هو الأمر في عقود المعاوضات الأخر يعد ذلك رجوعا  
)1( و أن يضيفه إلى زمن المستقبلالزوجين أن يعلق الخلع على شرط أ  

إذا اشترط الرجل في الخلع إمساك الولد عنده مدة الحضانة "من نفس القانون111حسب المادة   
إذا اشترط:" 110وكذلك المادة " صح الخلع وبطل الشرط ولحاضنته عندئذ المطالبة بنفقته فقط  

و الإنفاق عليه مدة معينة فلم تقم في الخلع أن تقوم الأم بإرضاع الولد أو حضانته دون أجر أ   
 بما التزمت به كان للأب أن يرجع عليها بما يعادل نفقة الولد أو أجرة رضاعه أو حضانته عن 
 المدة الباقية أما إذا مات الولد فليس للأب الرجوع عليها بشيء من ذلك عن المدة الواقعة بعد 

)2(."الموت  
  قهاء ـ المالكية،الشافعية،والحنابلة ـ القائل بأن الخلعتبنى المشرع السوري رأي جمهور الفــ 3

من  الإيجاب معاوضة من جانب الزوجة والزوج على حد سواء وبالتالي يجوز الرجوع عن  
.)3(كليهما  وبالتالي لا يجوز للزوجين أن يعلقا الخلع على شرط أو يضيفه لزمن المستقبل  

حيث نصت المادة  07/06/2007ر بتاريخ الصاد2437بموجب القرار رقم حيث نص على ذلك   
ونصت المادة ". لكل من الزوجين الرجوع عن إيجابه في المخالعة قبل قبول الآخر" منه 185  
الزوج من أجرة إرضاع الولد أو اشترط إذا اشترط في المخالعة إعفاء:" من نفس القانون 191  

الولد يرجع الزوج على الزوجة كتتر  أو فتزوجت، وإنفاقها عليه، إمساك أمه له مدة معلومة   
إذا اشترط  :" 194وكذلك المادة ،"بما يعادل أجرة إرضاع الولد أو نفقته عن المدة الباقية    

الحضانة صحت المخالعة وبطل الشرط وكان  الرجل في المخالعة إمساك الولد عنده مدة  
ن الولد فقيراً مع مراعاة المادة لحاضنته الشرعية أخذه منه ويلزم أبوه بنفقته وأجرة حضانته إن كا  

)4(".من أحكام الحضانة ) 302(  

  

  .210و209،ص 2007ر،الأردن،ـــــــة الأولى،دار الثقافة للنشـــــة،الطبعـــــــانون الأحوال الشخصيـــــــروري،شرح قـــــــعثمان التك ــــــ1
الخلع الرضائي :انحلال عقد الزواج،الفصل الثالث:الباب الرابع، 2010قانون الأحوال الشخصية الأردني المؤقت لسنة ـــــ 2

  .الـــــى مـــوالطلاق عل
 .151أحمد محمد علي داود،المرجع السبق،ص  ــــ3
 07/06/2007الصادر في  2437س الوزراء  رقم ـــــس مجلـــــــة الصادر بموجب قرار رئيـــــــقانون الأحوال الشخصية السوريـــــ 4

.ة ــــالمخالع:ثـــــاب الثالــــانحلال الزواج،الكت:ب الرابع الكتا  
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   إن المشرع المصري لم يتطرق لصفة الخلع من حيث كونه يمين أو معاوضة إلا أنه ــــ4
  فإن وبالرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية وإتباعا للمذهب الحنفي المعمول به في مصر 

  وج باعتباره يجوز تعليق طلاقه على شرط،أما من جانب الخلع يأخذ صفة اليمين من جانب الز 
  .)1(فيعتبر معاوضة شبه تبرع لأنها تدفع بدل الخلع مقابل فداء نفسها من زوجها  الزوجة

                                                             ملخص الفصل الأول 

ا في نقاط ـا إليهــول والنتائج التي توصلنم المسائل التي ناقشناها في الفصل الأـل أهـسنجم
  .محددة 

إن الخلع نظام فريد إذا تم تفعيله على الوجه الذي أراده االله تعالى يمثل حلا لكثير من 
  .المنازعات ورفعا لكثير من الظلم الذي يقع من أحد الزوجين على الأخر 

تبين لــه انعدام أو صعوبة كما أن االله عز وجل أعطى الحق للزوج وحده بتطليق زوجته إذا 
استمرار الحياة الزوجية ،أعطى المرأة الحق بتخليص نفسها من زوجها الذي لا تتمكن من 

  .الاستمرار معه في العشرة الزوجية 
  .يقع الخلع بفرقة بائنة سواء اعتبر الخلع طلاقا أو فسخا لأن وقوع الخلع رجعيا يبطله أصلا 

  .وذلك لتساويه معه في وجوه عدة تم بيانها في موضعها  يقع الخلع طلاق بائن وليس فسخا
يعتبر الخلع يمين من جانب الزوج يجوز تعليقه على شرط أو إضافته إلى زمن المستقبل 

ويعتبر معاوضة شبه بالتبرع من جانب الزوجة لا يمكن تعليقها على شرط أو إضافتها إلى زمن 
  .المستقبل 

ي كون أن الخلع إذا حصل يسقط كل حق ثابت لأحد يختلف الخلع عن الطلاق على مال ف
الزوجين على الأخر كالمهر المؤجل أما الطلاق على مال لا يسقط به أي حق من حقوق 

  .الزوجين إلا إذا نص عليه 

   

 

   
  .377ــــ أحمد نصر الجندي،الطلاق والتطليق وآثارهما،المرجع السابق ،ص 1



 
  

  الفصل الثاني

  موجبات الخلع وآثاره
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هذا الفصل إلى ثلاث مباحث تناولنا في المبحث الأول أركان الخلع،وتطرقنـــا في المبحث قسمنا 
الثاني إلى آثـار الخلع،في حين حاولنا إبراز أهم إجراءات التقاضــي فـــي الخلع كمبحث ثالث 

  : وهذا ما سيتم بيانـــه علـــى النحــو الآتــــــــي 
 أركان الخلع :المبحث الأول 

إلا أنه من الناحية تصرف شرعي من قبل الزوجين برضاهما من الناحية الشرعية الخلع 
فإن رضـــــا الزوجين غير معتبر  05/02المعدلــة من قانون الأسرة  54القانونية وحسب المادة 

 للخلع وليس منشئــاً له  الذي يعتبر حكمه مثبت بحكم القاضيفإن لم يكن برضــا الزوجين كــان 
وبصيغة معينة تترتب عليه الفرقة بينهما نظير مبلغ مالي تلتزم الزوجة بدفعه إلى الزوج يعرف 
بالعوض أو بدل الخلع ومن هنا يتبين أن للخلع أربعة أركان المخالع والمخالعة وصيغة الخلع 

  .وبدل الخلع،إضافة إلى هذا سنبين دور القاضي في إيقاع الخلع 
المخالع : المطلب الأول   

 المخالع وسمي أيضا الخالع وهو الزوج فهو طرف في الخلع إلى جانب زوجته ويكون الزوج 
.)1(طرف في الخلع إذا توافرت فيه شروط معينة تمكنه من إجراء الخلع بينهما   

الشروط الواجب توافرها في المخالع:الفرع الأول   

من جاز طلاقه جاز خلعه لأن من جاز طلاقه بدون  إن القول الجامع في شروط المخالع  
 عوض جاز طلاقه بعوض من باب أولى وعلى العموم فيشترط في الزوج المخالع أن يكون

يصح الخلع ويلزم ممن:بالغا عاقلا مختارا غير مكره ولا محجور عليه حيث قال فقهاء الحنابلة   
)2(يقع طلاقه،  

لا ـــــرأة محــــون المــــة الزوج وكــــــروط الطلاق وهو أهليـــع كشــــشروط الخلة ــــــه الحنفيــــوجاء في فق 
ا ـــون،أمـــي ولا مجنــه لا صبـــيرون أن موجب الخلع زوج مكلف،أو وكيل لاق، والمالكيةـــللط

 لا،عاق بالغا، زوج ينفذ طلاقه بأن يكون وا في الخلع زوج يصح طلاقه بمعنىـة فاشترطـالشافعي
)3( .مكره كطلاقهم لابي ولا المجنون و صلمن ا حصلأن الخلع طلاق فلا ي مكره ذلكغير مختارا   

   

.  296صالح محمد أبو الحاج، المرجع السابق،ص ــــ 1  
.269،ص 2010دراسة فقهية مقارنة، دار هومة الجزائر،: مبروك المصري، الطلاق وآثاره من قانون الأسرة الجزائريـــــ 2  
.153أحمد محمد علي داود،المرجع السبق،ص  ـــ3  
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 وبالتالي فإذا كان المخالع مجنونا أو صبيا أو مكرها فإن خلعه يعتبر لغوا لو صدر منه لأن
 الخلع تصرف من التصرفات التي لها آثارها ونتائجها في حياة الزوجين،ولابـد من أن يكون 

تكتمل الأهلية بالعقل والبلوغ والاختيار وهماكامل الأهلية حتى تصح تصرفاته،وإنما  المخالع  
عليه وسلم أنه قال  أساس التكليف حيث روي عن علي كرم االله وجهه عن النبي صلى االله  

عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى :رفع القلم عن ثلاثة :"  
  )1(" بعقل 

 ه فلوـــــح خلعـــه وبالتالي يصـــح طلاقـــوت فيصـــالم رضــض مــــه والمريــــأما فيما يخص السفي
دى ـــــون في مـــــــاء يختلفــــــه والفقهـــح طلاقـــوض لصـــر عـــه بغيـــرض موتـــي مــــف ضـــق المريــــطل
اء ـــــال فقهــــة قـــــراء المخالعــــد إجــــــات بعـــــا إذا مـــــن زوجهــــة في الإرث مـــــالمختلع زوجـــــال قـــــح
ق ــــه أن يطلـــان لـــه إذا كــــذ لأنـــافــه نــــز وطلاقـــائـــع جـــا فالخلــــفيهــس زوجــــان الــــلو ك :"ة ــــــالكيـــالم
."ه ــــع عنــــالـــه ولا أن يخــــه عنـــلاق وليــط وزــــولا يج ..ى ــــــه أولـــر عوض فبـــبغي  

ه فإن فعل ذلك نفذ ووقع ـــــموت رضــــي مـــــراج وإرث فــك إخـــذل ض لأن فيـــع المريــــوز خلـــولا يج
 ــــههـــه لسفـــعلي ورــــع المحجــــم خلــــوز عندهــــيجعلــى أنــه  فاستقر ةــــالحنابلرأي ا ـــالطلاق، أم

ن ــم رــل أو كثــــا قـوت بمــرض المــض مـــع المريـــوز خلـــك يجـه ،وكذلــى وليــــال إلــــغ المـــويدف
ة إذا ــيراث للزوجـوت ولا مـرض المـريض مـذا المــه وكــع السفيــوز خلـجـة يـــالحنفي دــــدل،وعنــب

ا،ـــبقبولها ورضاهمن قبلهــــا و  مريض مرض الموت لأن الفرقة وقعتالــ اــهـت وزوجـــاختلع  
العوض  ب دفعــ،ووجخلـــعـــه حــه صــــه بسفـــور عليـــأو محج دـــع عبـــالـو خــة فلـــا عند الشافعيــأم
ة لا ترث من ـالموت بدون عوض لأن الزوج ى مولاه ووليه،ويصح خلع المريض مرضــإل

ي ــالعوض إلى ول ويسلم ،)2(أي بين الزوج والزوجـــة ع بعد وقوع البينونة بينهما ـا المخالــزوجه
ه ــي ذمتــن فـــدي ىــــه ويبقــه دون وليــى السفيــوض إلــم العـــع بتسليــة المخالـــرأ ذمـــالسفيه ولا تب

.)3(ه ـــرداده منــيحق است  
 

   

.92-90،ص 2003والطلاق والظهار،الطبعة الأولى،دار الكتب العلمية للنشر ،لبنان،ــــ علي أحمد عبد العال الطهطاوي،تنبيه الأبرار بأحكام الخلع 1  
  . 549 -547عبد الرحمان الصابوني،المرجع السابق،ص ــــ 2
.136و 135عبد الكريم زيدان،المرجع السابق،ص  ــــ3  
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مسألة رضا الزوج في الخلع: الفرع الثاني   

:خلع من الجانب الشرعي والقانوني كما يلي تناولنا في هذا الفرع رضا الزوج في ال  
رضا الزوج شرعا: أولا   

 إن مسألة رضا الزوج في الخلع مختلف فيها فهناك من يشترط  رضا الزوج لصحة الخلع 
:لا يشترط رضاه وسنبين ذلك على النحو الأتي  وهناك من  

ــ اشتراط رضا الزوج في الخلع 1  

وقال " وهذه الفرقة تتوقف على رضا الطرفين،ويسمى هذا النوع بالخلع:" قال العلامة الأبياني  
أما الصغير فليس لأبيه أن يخالع زوجته ولو في مقابلة عوض تدفعه للصغير،لأن الخلع :"  

فكلامه صريح" طلاق،وهو بيد الزوج فلا يملكه غيره إلا بإذنه،والصبي ليس له أن يأذن فيه   
 بالموافقة على المالالزوج يكون على طلاقها ورضا الزوجة  باشتراط رضا الزوجين،ورضا

. )1(وبالتالي فالخلع لا ينفرد بـه أحد الزوجين بل لا بد من رضاهما معــا   
بأس بأن تفتدي نفسها منه بمال إذا تشاق الزوجان وخافا أن لا يقيما حدود االله فلاوبالتالي   
وللمرأة أن تفتدي من زوجها بصداقها أو أقل أو أكثر :"، وقال ابن أبي زيد القيرواني يخلعها به  

يبن أن دور" إذا لم يكن عن ضرر بها فإن كان عن ضرر بها رجعت بما أعطته ولزمه الخلع   
 الزوجة ينحصر بالموافقة على تقديم المال،ودوره يكون بتطليقها ولا يكون تطليقها إلا برضاه 

. )2(قها مقابل ما أعطتهعلى طلا  
ــ عدم اشتراط رضا الزوج في الخلع 2  

 ذهب الشوكاني والسيد سابق إلى حق الزوجة في خلع نفسها من زوجها إن رفض الزوج 
ولابد من التراضي بين الزوجين على الخلع أو :" مخالعتها تعنتا رغم الشقاق والنزاع بينهما فقال  

والخلع يكون بتراضي الزوج والزوجة،فإذا لم :"وقال السيد سابق"بإلزام الحاكم مع الشقاق بينهما  
 يتم التراضي منهما فللقاضي إلزام الزوج بالخلع،لأن ثابتا وزوجته رفعا أمرهما للنبي صلى االله

  )3(." عليه وسلم وألزمه الرسول لأن يقبل الحديقة ويطلق
   

393الأبياني،المصدر السابق،ص  محمد زيد  ــــ1  
. 69ــــ  الإمام أبي محمد عبد االله بن أبي زيد القيرواني،الرسالة في فقه الإمام مالك ،دار الكتب العلمية للنشر ،لبنــــان ص 2  
    .379صالح محمد أبو الحاج،المرجع السابق،ص ــــــ 3
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حس بنفرته من العشرة الزوجية مع من قال أبو زهرة إن االله جعل الطلاق بيد الرجل،يوقعه إذا أ  
فشرع االله لها ارتبط بها،وقد تكون المرأة تحس بهذا الإحساس،والرجل يتمسك بها أشد التمسك،  

ولذلك قال ابن الخلع لتفتدي نفسها،بأن تعطي زوجها ما قدم في سبيل ذلك الزواج من مال   
المرأة،فجعل الخلع بيد بيد الرجل إذا فرك والفقه أن الفداء إنما جعل للمرأة في مقابلة ما:" رشد    
)1(."المرأة إذا فركت الرجل   

رضا الزوج قانونا: ثانيا   

 سنتطرق في مسألة رضا الزوج من عدمه في الخلع في قانون الأسرة الجزائري ثم قوانين بعض 
.الدول العربية  

  ــ رضا الزوج في قانون الأسرة الجزائري1

  إن المشرع الجزائري لم يحسم الأمر فيما يتعلق بأحقية الزوجة في مخالعة نفسها دون اعتبار
  نصت فقط عن إمكانية مخالعة الزوجة لنفسها 84/11من قانون رقم 54لموافقة الزوج، فالمادة 

  مقابل مال تعطيه لزوجها دون أن يتم التوضيح إن كان لرضا الزوج اعتبار في الخلع أم لا،
  ت المشرع الجزائري عن تحديد طبيعة الخلع كحق أو عقد رضائي جعل القضاة يطبقوا فسكو 

  كل ما لم يرد النص عليه في هذا  :"من قانون الأسرة والتي نصت على أنه  222نص المادة 
  وبالتالي فرضا الزوج في مسألة الخلع يعد " يرجع فيه لأحكام الشريعة الإسلامية  القانون،

  الصادر بتاريخ 51728لك من خلال قرار المحكمة العليا ملف رقم يظهر ذ ضرورة و
  الذي أسس ذلك  73و72، العدد الثالث،ص 1990،المجلة القضائية لسنة 21/11/1988

   84/11على أساس أن العصمة بيد الزوج،وبالتالي لا بـد من رضاه ومنه يتبين أن قانون 
  )2(.مقابل مبلغ مالي اعتبر الخلع رخصة للزوجة لفدية نفسها من زوجها

منه 54وبتعديل المادة  2005المؤرخ في 05/02أما بتعديل قانون الأسرة بموجب الأمر رقم 
 أصيلاتبنى المشرع أحقية الزوجة في مخالعة نفسها من زوجها دون رضاه ليجعل من الخلع حقا

   المنفردة ق بالإرادةآخذا بالمذهب المالكي في اعتبار الخلع حقا أصيلا للزوجة يقابل الطلا)3(لها
      

.339محمد أبو زهرة،المرجع السابق،ص  ــــ1  
.81- 73باديس ذيابي،المرجع السابق،ص  ــــ2  
.،المصدرالسابق 05/02المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم بالأمر رقم  1984في المؤرخ 84/11نون رقم ــــ قا3  
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  )1(.لإيجاب ولا قبول حاجة لمجلس العقد ولاللزوج يمكن لها اللجوء إليه إن شاءت،وبذلك فلا  
  ــ رضا الزوج في قانون الأحوال الشخصية السوري2

 إن المشرع السوري اعتبر الخلع عقد بين الزوجين وبالتالي يتطلب لوقوعه صحيح رضا الزوج 
ص والزوجة معا مقابل مبلغ مالي تدفعه الزوجة لزوجها فداءا لنفسها،ومنه فإن القانون السوري ن  

  2437القرار رقم من  181 صراحة على اشتراط رضا الزوج في الخلع وذلك في المادة 
يتفقان فيه على إنهاء الزواج  الخلع عقد بين الزوجين:" بنصها  07/06/2007الصادر في  

)2(". ببدل تدفعه الزوجة أو غيرها لزوجها أو غيره بموافقة الزوج الآخر قبل الدخول أو بعده  

الزوج في القانون الأردنيــ رضا 3  

 اشترط المشرع الأردني رضا الزوج في المخالعة صراحة باعتباره الخلع يقوم على رضا كلا 
التي 2010لسنة  من قانون الأحوال الشخصية المؤقت 102الزوجين وذلك بنصه في المادة   

خلع أو الخلع الرضائي هو طلاق الزوج زوجته نظير عوض تراضيا عليه بلفظ ال:" تنص    
)3(."الطلاق أو المبارأة أو ما في معناها  

  ــ رضا الزوج في قانون الأحوال الشخصية المصري 4

الزوج لم يشترط رضا 2000لسنة  1إن المشرع المصري في قانون الأحوال الشخصية رقم   
أو عدمه  في المخالعة حيث أعطى الحق للزوجة في خلع نفسها من زوجها في حالة رضاه   

الاستجابة لطلب  يمكن للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع،إذا رفض الزوجحيث   
 الزوجة في الخلع أمكنها رفع دعوى الخلع أمام القضاء لافتداء نفسها من زوجها ووجب على

المحكمة الحكم بتطليقها مقابل تنازلها عن جميع حقوقها المالية والشرعية مع رد المهر وهذا ما   
للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فان لم يتراضيا عليه  :" 20نصت عليه المادة    

وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها  
 )4(."أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه الشرعية وردت عليه الصداق الذي 

   

.236أحمد شامي، المرجع السابق،ص ــــ 1  
.225مصطفى السباعي،المرجع السابق ،ص  ــــ2  

  .  المصدر السابق، 2010قانون الأحوال الشخصية الأردني المؤقت لسنة ـــــ 3
.213،ص 2008ار الخلدونية،الجزائر،ــــ الرشيد بن شويخ،شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل ،الطبعة الأولى،د4    
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المخالعة : المطلب الثاني   

 المخالعة وهي المختلعة والخالع يقال خالعت المرأة بعلها أرادته على طلاقها ببدل منها له فهي
خالع والاسم الخلعة بالضم،وكما قيل في الزوج إن كل من صح طلاقه صح خلعه يقال في    

ية الكريمة نسبت الفداء لها المرأة شرط أن يكون عقد الزوجية قائما،وأن توقع الخلع بنفسها فالآ  
)1("فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهِ :" لقوله تعالى   
الشروط الواجب توفرها في المخالعة: الفرع الأول   

جنون أو يشترط في الزوجة المخالعة أن تكون عاقلة بالغة رشيدة غير محجور عليها لسفه أو  
صغر بحيث يصح الخلع مع الزوجة إذا كانت رشيدة ،والجمهور على أن الصغيرة إذا اختلعت   
فخلعها باطل، لنقص أهليتها كما أن ولايتها على نفسها ناقصة فالخرفي أبطل خلع فاقدة    

أو جنون،لم يصح الخلع لأنه وإن خالعته المحجور عليها لسفه أو صغر:" الأهلية حيث قال   
والصغيرة فاقدة الأهلية " إذن له  مال وليس من أهله،ولو أذن فيه الولي،لأنه لاتصرف في ال   

  )2(.نفاقبالإ
 ومنه يتبين أنه لايصح الخلع من ولي الصبية والمجنونة ومن في حكمهما حيث يقول ابن تيمية

ويصح الخلع من كل زوج يصح طلاقه ومن ولي الصبي والمجنون إن صححنا :" في المحرر  
وأجاز الحنابلة الخلع من الأجنبي دون إذن الزوجة لأنه )3("لا يصح طلاقهما عليهماوالمذهب  

ويصح الخلع مع الأجنبي بغير:" بذل المال لإسقاط حق الغير ذكره ابن قدامة في المغني    
ل ـــذا قول أكثر أهـــف علي،وهــك بألـــق امرأتــــطل :زوج ـــي للــــول الأجنبــل أن يقـــمث رأة،ــإذن الم

)4(".مـــلـــالع  

   
.229: ـــ سورة البقرة ،الآيــــــة 1  

عمر بن الحسن أبو قاسم الخرقي،مختصر الخرقي في مسائل الإمام أحمد بن حمبل،الجزء الأول،الطبعة الثالثة،المكتب ـــ 2
  .103،ص هـ1403الإسلامي للنشر،لبنان،

عبد السلام بن عبد االله بن أبي قاسم الحراني ابن تيمية،المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل،الجزء الثاني،  ـــــ3
.44هـ،ص 1404الطبعة الثانية،مكتبة المعارف للنشر،المملكة العربية السعودية،  

أحمد بن حنبل الشيباني،الجزء السابع،الطبعة عبد االله بن أحمد المقدسي أبو محمد ابن قدامة،المغني في فقه الإمام  ـــ4
.269هـ،ص 1405الأولى،دار الفكر للنشر،لبنان،  
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 أما فقهاء الحنفية قالوا أن الأهلية ضرورية فلا يصح الخلع ممن لا يتمتع بها سواء لانعدامها أو
الصغيرة من زوجها المتمتع بالأهلية فالفرقة واقعة لأن الزوج من أهل نقصها، أما إذا اختلعت  

 الإيقاع ولكن لا يلزمها البدل لأن التزام المال من الصبية لا يصح خصوصا فيما لا منفعة
)1(.فيه   

يجوز خلع السفيه بدون إذن وليه،يقول: ولا يجوز خلع الولي عن المحجور عليه حيث قيل   
حجر القاضي على السفيه ونحوه لم ينفذ حجره عند أبي حنيفة رحمه االله إذا ولو :" ساني  االك   

ولو خالع ابنته وهي:"وقال في خلع الولي عن الصغيرة  )2(،" تصرف بعد الحجر ينفذ تصرفه  
ووافقا الجمهور في المريضة بأنه  )3(،"صغيرة على مالها،ذكر في الجامع الصغير أنه لا يجوز   

ميراثه منها فينظر إلى ما أعطته وإلى ميراثه منها وإلى ثلث مالها،فيعطى ليس للزوج أكثر من  
أن تموت أُعطِيَ الزوج أقل مما أعطته وأقل عدتها قبل انقضتالزوج أقل من ذلك كله،وإن    
والحاصل أن الأجنبي إذا :"وكذلك وافقوا الجمهور في صحة خلع الأجنبي  )4( ،من ثلث مالها   

"قال للزوج أخلع امرأتك على أني ضامن لك ألفا،ففعل صح الخلع،واستحق المال   
 أما المالكية فاشترطوا في الزوجة المخالعة الأهلية وذلك بإجازتهم للرشيدة مخالعة نفسها وكذلك

.)5(المحجور عليها لسفه أو جنون بإجازة وليها  
 وخالف الجمهور في خلع الولي عن الصغيرة فمنعوه ولهم قول في خلع الأجنبي متوقفا على 

من عنده فإن قصد فداء المرأة من ضرر الزوج بها رُد المال له  قصده فلو دفع الأجنبي البدل  
أما بالنسبة للمريضة مرض )6(،أي الزوج، وإن لم يقصد ذلك يُرد المال لها لقصده التبرع لها   

  الموت إذا اختلعت على مال في أثناء مرضها وقع عليها الخلع طلاق بائن كما لو كان الخلع
   

.225أحمد شامي،المرجع السابق،ص  ـــــ1  
علاء الدين الكاساني،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،الجزء السادس،الطبعة الثانية،دار الكتاب العربي ــ 2

.172،ص 1982للنشر،لبنان،  
.146ساني،المرجع السابق،ص اعلاء الدين الكـ ــــ3  
ـ محمد بن الحسن أبو عبد االله الشيباني،الحجة على أهل المدينة،الجزء الرابع،الطبعة الثالثة،عالم الكتب ـــ4

.97،ص 1403للنشر،لبنان،  
.146علاء الدين الكاساني،المرجع السابق،ص  ـــــ5  
.355محمد عرفة الدسوقي،حاشية الدسوقي على شرح الكبير،الجزء الثاني،دار الفكر للنشر،لبنان،ص  ـــــ6  
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 في حال صحتها واستحق الزوج إذا توفيت الزوجة في مرض الموت البدل المتفق عليه مقابل 
خذ أما الشافعية فأجازوا خلع الرشيدة فيأ )1( ،الخلع أو ميراثه أو ثلث تركتها ولو كانت وصية  

 مال المرأة إذا أجازته في ما لها بالبلوغ والرشد والحرية وللشافعي قول جامع في المرأة التي 
جامع معرفة من يجوز خلعه من النساء أن ينظر إلى كل من جاز أمره في :"يصح منها الخلع   
أو بالغا ومن لم يجز أمره في ماله فنرد خلعه فإن كانت المرأة صبية لم تبلغ   ماله فنجيز خلعه

 ليست برشيدة أو محجورا عليها أو مغلوبة على عقلها،فختلعت من زوجها بشيء قل أو كثر،
، وحاصل كلامه عدم جواز خلع المرأة إذا كانت فاقدة الأهلية، "مردود عليها  فكل ما أخذ منها

ة عن وجعلوا الزياد ووافق الشافعية الحنابلة في المريضة مرض الموت وأجازوا خلعها لزوجها،
مريضة وهو سليم أو  من الوصية واشترط إجازتها من الورثة وإن كانت هي المهر المسمى

مثلها  من مهر خالعته بأكثر وإن خالعته بمهر مثلها أو أقل فالخلع جائز، مريض فسواء،وإن
)2(.وورثتها مهر مثلها وصية معلقة على قبول كان الفضل على  

الوكالة في الخلع: الفرع الثاني   
الوكالة في الخلع شرعا : أولا   

كذلك  اتفق الأئمة الأربعة على صحة التوكيل في الخلع من الزوجين أو من أحدهما واتفقوا  
محجورا عليه أو على صحة توكيل كل من صح تصرفه بالخلع لنفسه سواء كان ذكرا أو أنثى  

وكيلا وموكلا كالرشيد رشيدا لأن كل واحد منهم يجوز أن يوجب الخلع لنفسه فصح أن يكون    
 الخلع، تحديد العوض،قبض العوض وإيقاع: ،هذا وأن للرجل أن يوكل في ثلاثة أشياء وهي 

. وتسليم العوض طلب الخلع،تقدير العوض، :وللمرأة أن توكل في ثلاثة أشياء أيضا وهي   
 فإن كان الزوج هو الموكل اتفق الفقهاء على أن وكيل الزوج في الخلع إذا التزم بما أوصى 

إذا ،واختلفوا فيمانعيأحسن في عوض الخلع فإنه ينفذ ويلزم المبلغ المموكله أو خالفه إلى ما هو   
  :مايلي له الموكل إلى خالف الوكيل أمر موكله إلى ما فيه ضرر كأن ينقص الوكيل عما سماه

لا يلزم الخلع إلا إذا أكمل الوكيل أو الزوجة ما سماه له الموكل وهذا رأي المالكية:القول الأول   
   

عبد القادر بن حرز االله،أحكام الزواج والطلاق في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري،دار الخلدونية للنشر  ــــ1
.267،ص 2007والتوزيع،الجزائر،  

.199هـ،ص 1393إدريس أبو عبد االله الشافعي،الأم ،الطبعة الثانية،دار المعرفة للنشر، لبنان،محمد بن ــــ 2  
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 وإذا وكله وكالة مطلقة ولم يحدد له العوض فإن خالع الوكيل على أقل من خلع المثل فإنه لا 
لي خالع :فمثلا إذ قال الزوج لوكيله  يلزم حتى يتم خلع المثل فإذا تم ذلك فإنه يلزم الخلع

زوجتي بعشرة مثلا،فخالعها بخمسة،فإن الخلع لا يلزم ولا يقع الطلاق،لأن الوكيل معزول عن 
  )1(.ذلك إلا أن يتمه الوكيل أو الزوجة

  إذا خالف وكيل الزوج إلى ما يضر كأن قال له طلق زوجتي ثلاثا بألف فإذا  :القول الثاني 
فإن وكله أن يطلقها ثلاثــا بألف درهم  الحنفيةطلقها واحدة أو اثنين فلا يقع الخلع وهذا رأي 

  )2(. فطلقها واحدة أو اثنان لم يقع لأن الزوج لم يرضى بزوال ملكه عنها إلا بألف درهم 
 في حالة عدم التزام الوكيل بالمبلغ المحدد بأن خالع على أقل من العوض  :القول الثالث 

على إن كانت الموكلة هي الزوجة اتفق الفقهاءالمحدد فالمعتمد عند الشافعية عدم وقوع الخلع ف  
المال لأنه أن الزوجة لو حددت العوض للوكيل فخالعها به أو بأقل منه صح الخلع ونفذ ولزمها  

  وأما إذا خالعها بأكثر مما حددت له صح الخلع ولم تلتزم بالزيادة ولكن الوكيل هو  زادها خيرا،
  يلزمها إلا مهر المثل لأنه خالف ما سمته وبالتالي كان ماالذي يضمنها ،أما عند الشافعية فلا 

)3(.خالع عليه فاسدا
 

  :الخلع فالأمر على ما يلي  أما في حالة إطلاق الوكالة ولم تحدد مبلغ بدل
  فيصح الخلع وإما أن يخالع الوكيل بأقل من مهر المثل فيصح  إما أن يخالع الوكيل بمهر المثل

  على أكثر من مهر المثل  فلا تلزمها الزيادة ويضمنها الوكيل وهذا ما  الخلع وإما أن يخالع
  )4(.ذهب إليه المالكية والحنابلة 

  الوكالة في الخلع قانونا : ثانيا 

  أما الوكالة في القانون فإن معظم التشريعات العربية لم تنص عليها صراحة ومنها قانون
  منه  إلى أحكام الشريعة الإسلامية 222المادة المصري والأردني والجزائري والذي تحيلنا 

  غيرها الزوجة أو والتي تبين أحكام الوكالة ،أما القانون السوري نص على الوكالة صراحة بذكر
   

على مختصــــر خليـــــل ،الجــــــزء الرابــــــــــع ،دار صـــادر للنشــــــــــر والتوزيــــــتع  أبي عبد االله محمد الخرشــــــــي ،شرح الخرشــــتي ـــــ1
.20هــ،ص 1101لبنــــــــــــان،  

.394ـــــ شمس الدين بن أبي العباس الرملي ،المصدر السابق،ص 2  
.266ــــــ محمد الخطيب الشربينــــي،مغني المحتاج ،المصدر السابق،ص 3  
.118ـــــــ منصور بن يونس بن إدريس البوهتي ،شرح منتهى الإرادات،المصدر السابق،ص 4  
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  الخلع عقد بين الزوجين يتفقان فيه على إنهاء الزواج:" 181المادة لزوجها أو غيره وذلك في
)1(.غيره بموافقة الزوج الآخر قبل الدخول أو بعده غيرها لزوجها أو ببدل تدفعه الزوجة أو

  

لم يتعرض للنص عليها وإنما اكتفى فقط  المشرع الجزائرييخص شروط الخلع فإن  ما فيماأ  
 بالإشارة إلى جواز الطلاق بواسطة الخلع مقابل مال يتفق عليه الزوجيان،أو يحدده القاضي عند 

وهذا ما كرسته المادة  )2(المجال مفتوحا للعمل بقواعد الفقه الإسلامي خلافهما على مقداره تاركا  
من قانون الأسرة يمكن معرفة وكذا بالرجوع إلى مواد متفرقة ،05/02من القانون رقم  222  

تكتمل أهلية الرجل:" نص على أن 07 المشرع في نص المادة بعضا من أحكامها ذلك أن  
ورة، ضر  سنة وللقاضي أن يرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو19والمرأة في الزواج بتمام    

وهي بذلك تبين أهمية الأهلية عند مخالعة الزوج لزوجته ."متى تأكدت قدرة الطرفين على الزواج  
من قانون الأسرة 85طبقا لنص المادة  )3(أن يكون متمتعا بكامل قواه العقلية وغير محجور عليه

حالة الجنون تصرفات المجنون والمعتوه والسفيه غير نافذة إذا صدرت في والتي تعتبر  الجزائري
أو العته أو السفه وإلا وقع تصرفه باطل ولا ينتج أي أثر لأن الخلع تصرف قانوني ذي أثر 

 بتصرف شخصي، وبالتالي يحتاج إلى أهلية التصرف وبفقدانها ينوبه وليه مالي مصحوب
من  وإن كان قاصرا،أو محجورا عليه يتولى الحيازة:"من قانون الأسرة  210/2حسب المادة

يشترط في :"من قانون الأسرة 203أهلية التبرع التي نصت المادة  وكذا" عنه قانونا  ينوب
فإذا كانت الزوجة " حجور عليهسنة وغير م) 19(بالغا تسعة عشرة الواهب أن يكون سليم العقل

فلا تلتزم بالعوض لأنها  أو صبية غير مميزة أو محجورا عليها معتوهةسفيهة أو مجنونة أو 
وفي حالة غياب الولي يتدخل القاضي باعتباره ولي من لا  ة و ينوب عنها وليهاعديمة الأهلي

الرشد القانوني أي ناقصة الأهلية  وفي حالة إرادة الزوجة خلع نفسها قبل بلوغها سن. ولي له
من بلغ سن ":)4(ة من قانون الأسر  83طبقا لنص المادة  فإن تصرفاتها تخضع لإجازة وليها

إذا كانت  من القانون المدني تكون تصرفاته نافذة)43(سن الرشد طبقا للمادةالتمييز ولم يبلغ   
                                                                    

.المتعلق بقانون الأحوال الشخصية السوري،المصدر السابق 2437ــــــ القرار رقم 1    
.44،ص 2007عبد الفتاح تقية،محاضرات في مادة الأحوال الشخصية،منشورات ثالة،الجزائر، ــــ2  
.121، ص 2012نورة منصوري،التطليق والخلع وفق القانون والشريعة الإسلامية،دار الهدى للنشر والتوزيع،الجزائر، ــــ3  
. ،المصدرالسابق 05/02المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم بالأمر رقم  1984في المؤرخ 84/11نون رقم ـــــــــ قا4  
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إجازة الولي أو الوصي فيما إذا كانت مترددة  نافعة له وباطلة إذا كانت ضارة له وتتوقف على
أما بالنسبة للزوجة المريضة مرض  ،"الأمر للقضاء  بين النفع والضرر، وفي حالة النزاع يرفع

التصرفات المالية لأن المرض لا  وتكون ملزمة بالبدل لأنها أهل لجميع خلعها الموت يصح
بحكم قضائي، وفي حالة وفاتها  فيحجر عليها في إضعاف العقل يوجب الحجر إلا إذا تسبب

من ذلك فلا ينفذ لكون  كان أكثرثلث التركة وإذا  لا يتجاوز على أن فبدل الخلع يكون لازما
  .الهبة بدل الخلع يأخذ حكم

وما زاد عنه يتوقف من قانون الأسرة فإن الثلث يلزم185التي تحيلنا للمادة 204للمادة  وتطبيقا  
)1(.على إجازة الورثة   

اشترط لصحة الخلع أن يكون الزوج أهلا لإيقاع الطلاقالشخصية السوري  إن قانون الأحوال  
 أي أن يكون عاقلا بالغا يملك أهلية التصرف في ماله وأن تكون الزوجة محلا للطلاق أي 

 زوجة شرعية بعقد صحيح فإذا كانت الزوجة التي خالعت زوجها على مال لم تبلغ سن الرشد
  مالها ،والمراد بالولي من له الولاية علىلخلع إلا إذا وافق وليها على ذلكالمالي لم يلزمها بدل ا 

يشترط في الخالعة أن يكون الزوج أهلاً لإيقاع :" 183لا على نفسها،وهذا ما جاءت به المادة   
تبلغالمرأة التي لم  :"184والمادة،"أو ضرر الطلاق،والمرأة محلاً له ومن أهل التبرع دون إكراه   

لا تلتزم ببدل الخلع إلا بموافقة ولي المال،ويقع الطلاق رجعياً،ويثبت لها  إذا خولعت سن الرشد  
فإذا كان خلعها على مال فالبدل فيه ثلث في مرض الموت  ،وكذلك يصح خلع الزوجة"المهر  

له فإن أجازوه فله البدل المسمى فإن ماتت بعد انقضاء العدة  فله  مالها عند عدم إجازة الورثة  
  .مالها ومن بدل الخلع وأقل من ميراثه إن توفيت في العدةأقل من ثلث 

:خلع المريضة مرض الموت الصحيح:" 197المادةوهذا ما أكدته   
.فإن كان على مال يعتبر من ثلث مالها عند عدم إجازة الورثة ــ1  
  .وإن ماتت وهي في العدة فلزوجها الأقل من ميراثه ومن بدل الخلع ومن ثلث المال ــ2
.ـــــ وإن ماتت بعد انقضاء العدة أو قبل الدخول فله الأقل من البدل ومن الثلث 3  
  )2(".ــــ وإن برئت من مرضها فلزوج جميع البدل المسمى لعدم ثبوت المرض 4

 
.
  

   .السابق ،المصدر 05/02المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم بالأمر رقم  1984في المؤرخ 84/11نون رقم قا ـ1

.المتعلق بقانون الأحوال الشخصية السوري،المصدر السابق 2437القرار رقم ــ 2  
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اشترط لصحة الخلع الأهلية في كلا الزوجين كما اشترط أن تكون الزوجة المشرع الأردني إن   
يشترط لصحة الخلع أن يكون الزوج أهلاً لإيقاع  :"أ/ 103المادة محلا صالحا حسب نص   

  ".له وأهلاً للالتزام بالعوض وفق أحكام هذا القانون الطلاق والمرأة محلاً 
  06يلاحظ أن القانون اشترط أن يتمتع كل من الزوجين بالأهلية المنصوص عليها في المادة 

كما حث من نفس القانون التي تنص على وجوب أهلية الزوجين،وعدم اعتماد زواج الصغار،  
واشترط أن تكون ) 1( تملك التصرفات المالية على عدم التزام الصغيرة ببدل الخلع لأنها لا   

 الزوجة بالغة عاقلة رشيدة لم يحجر عليها فإن كانت محجور عليها لسفه أو غفلة أو جنون و
إختلعت من زوجها على مال وقع الطلاق بائنا ولا يلزمها المال لأن المحجور عليه لسفه ليس    

اشترط أن تكون حيث جاء في القانون  وكذا له أن يتبرع بشيء من أمواله فألغي بدل الخلع،  
كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعا بقواه :"43في المادة 1976لسنة  43المدني الأردني رقم   

.لمباشرة حقوقه المالية  العقلية،ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية  
يكون أهلا لمباشرة الحقوق  لا 44والمادة  ".وسن الرشد هي ثماني عشرة سنة شمسية كاملة   

 المدنية من كان فاقد التمييز لصغر السن أو عته أو جنون وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقدا 
كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد،وكل من بلغ :"تنص على أنه  45والمادة  "للتمييز  

الزوجة محلا  )2(.لما قرره القانون سن الرشد وكان سفيها،أو ذا غفلة يكون ناقص الأهلية؛وفقا   
 للطلاق أي أن يجمعها عقد زواج شرعي وصحيح بزوجها الذي خلعته، إلا أن المشرع الأردني

)3(.أغفل هل يصح الخلع من المريض مرض الموت أم لا يصح  

الخلع بـدل: المطلب الثالث   

 يقصد ببدل الخلع ما تلتزم الزوجة ببذله لزوجها مقابل افتداء نفسها من زوجها بسبب كرهها له 
)4(وخشيتها أن لا تقيم حدود االله فيقع عليه الخلع  
   

والطلاق على  الخلع الرضائي:انحلال عقد الزواج،الفصل الثالث:،الباب الرابع 2010قانون الأحوال الشخصية الأردني المؤقت لسنة ــ ــ1
.مال   

.155و154أحمد محمد علي داود،المرجع السابق،ص ـــــ 2  
.111ـ محمد سمارة ،المرجع السابق،ص ــ3  
ر ـــــ،الجزائللنشـــــــر ةـــــات الجامعيـــــالغوثي بن ملحة،قانون الأسرة على ضوء الفقه والقضاء،الطبعة الأولى،ديوان المطبوعـــــ 4

.112،ص2004  
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اـــع شرعـدل الخلــب: رع الأول ـــالف   
.تناولنا في هذا الفرع مقدار وحكم أخذ بدل الخلع ثم صفة بدل الخلع من الناحية الشرعية  

مقدار وحكم أخذ بدل الخلع: أولا   

 الخلع يكون عند الشقاق بين الزوجين وعدم إقامة حدود االله فإذا كان من جهة الزوجة أو تراضيا
 عليه يكون للرجل كل ما تقدمه له الزوجة قليلا كان أو كثيرا لتفتدي نفسها به ولكن يكره له أخذ 
 أي شيء إن كانت النفرة من جانبه أو كان هو سبب في النشوز وعضلها على أن تخلع نفسها 

. )1(منه هنا يقع الطلاق ولا يثبت للرجل بدل الخلع ،   
لأمور الثلاثة المذكورة ففي حالة ما إن كان النشوز من جهةومنه فإن الخلع لا يخلوا من أحد ا  

 الزوجة كأن استعصت على زوجها و أبغضته ولم تمتثل لأوامره وطلبت الفرقة وحصل الخلع 
الزوج له وإن كان ببدل معلوم فإن كان أقل من المهر أو مساويا له فلا خلاف في جواز أخذ  

 أكثر من المهر فبعضهم يقول بجواز أخذ الزيادة لأنها رضيت به أي بدل الخلع لقوله تعالى
خِفْتُمْ أَنْ لاَ وَلاَ يَحِلُ لَكُمْ أَنْ تَأخُذُوا مِما آتَيْتُمُوهُن شَيْئَا إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيْمَا حُدُودَ االلهِ فَإِنْ  :"  

)2("لاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهِ يُقِيْماَ حُدُودَ االلهِ فَ   
 يدل ذلك على جواز أخذ ما اتفق عليه ولو كان أكثر من المهر إذا كان النشوز من الزوجة،

أن جميلة وبعض الفقهاء لا يجيزون أخذ الزيادة مستدلين بما روي عن النبي صلى االله عليه  
:لإياه فقا الكفر في الإسلام لشدة بغضي أعتب على ثابت في دين ولا خلق ولكني أخشى  

أما :نعم وزيادة فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم :أتردين عليه حديقته التي أصدقك قالت   
)3(. الزيادة فلا ولكن حديقته فأخذها وخلى سبيلها

 

فقالت لا  بنت سلول كانت تحت ثابت ابن قيس فجاءت إلى الرسول صلى االله عليه وسلم  
الة ما إذا كانت الرغبة في الفرقة متبادلة بين الزوجين لانعدام الألفة بينهما وخشية وفي ح

)4(في أن يأخذ الزوج البدل المتفق عليه التقصير في القيام بالواجبات الزوجية فلا إثم  
   

.16،  ص 1992الجامعية،الجزائر،ــــ محمد صبحي نجم،محاضرات في قانون الأسرة ،الطبعة الثالثة،ديوان المطبوعات 1  
.229: ــــ سورة البقرة،الآية 2  
.389زيد الأبباني،المرجع السابق،ص محمد  ـــ3  
فقه الطلاق والفسخ والتفريق والخلع،الطبعة الأولى،دار المسيرة :وإسماعيل أمين،الأحوال الشخصية  أحمد محمد المومنيـــــ 4

.83،ص 2009للنشر والتوزيع والطباعة،الأردن،  
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)1(."فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ يُقِيْماَ حُدُودَ االلهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهِ :" لقوله سبحانه وتعالى   

 أما في حالة ما إذا كان النشوز من جهة الزوج فلا يجوز له أخذ شيء ولو كان قليلا
وَإِنْ أَرَدْتُمْ اِسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُن قِنْطَارًا فَلاَ تَأخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا :" لقوله تعالى   

مُبِيْنَا وَكَيْفَ تَأخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيْثاَقًاأَتَأخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا   
)2("غَلِيْظًا    

 ووجه الدلالة من الآية أن أخذ بدل الخلع  في حالة ما إن كان النشوز من الزوج حرام قطعا
فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ " لا يعارض بالآية الأخرى " فَلاَ تَأخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا :" لقوله تعالى   

فالأولى تدل على ما إذا كان النشوز من قبله فقط،أما الآية الثانية فتدل على ما إذا كان  "بِهِ   
)3(.النشوز من قبلهما معا   

الزيادة على المهر عملا بالرواية التي تمنع أخذ الزيادة وحتى لا يكون والراجح عدم جواز أخذ  
 ذلك مانع من وصول المرأة إلى حقها في المخالعة خصوصا إذا كان النشوز من الزوج أو

)4(.معا وتعذر الإصلاح منهما  
صفة بدل الخلع : ثانيا   

لخلع يجوز أن يكونأن البدل في ا إذ كل ما صح أن يكون مهرا صح أن يكون بدل الخلع  
العين يقصد بها  نقدا أو عينا أو منفعة أو حقا،فالمراد بالنقد الذهب والفضة والدراهم ونحوها ،أما  

وتحضنه أو يسكن  الزوج  الدار والسيارة والمزرعة وغيرها ،والمنفعة كأن ترضع الزوجة ولده  
المخالعة الزوج من نفقة ولدها  دارها مدة معينة ،أما الحق فيكون بإسقاطه كأن تعفي الزوجة  

أو أن يكون الخلع على إسقاط حق حضانة الولد بعد تجاوزه سن  )5( ،الصغير وتتحملها عنه  
 الحضانة إلى أن يبلغ الحلم أو إسقاط حقها في إمساك الطفل فتفق الفقهاء في جواز الخلع  

ه حق خاص الشرط وسبب الخلاف يعود إلى حق الحضانة في كون واختلفوا في صحة  
 للحاضنة يسقط بالإسقاط حيث يجوز لها التنازل عنه أوهوحق للطفل تلتزم به ،حيث يرى فقهاء

   

 .229:سورة البقرة ،الآيــــــــــة  ــــ1
  .20: سورة النساء،الآية ـــ ـ2
  .390زيد الأبياني في شرح الأحكام الشرعية،المرجع السابق،ص  محمد ـــــ3
   .293السرطاوي،المرجع السابق،ص محمد علي ـــــ 4
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.231محمد بن إبراهيم بن عبد االله التويجري،المرجع السابق،ص ــــ 5  

 المالكية أنه يجوز للزوجة أن تتنازل عن الحضانة لزوجها إلا أن هذا الحق مقيد بعدم الإضرار 
 بالولد لأن للولد الحق في حضانته فإذا تضرر الولد لم يجز هذا التنازل اتفاقا،وذهب الأحناف 
 إلى أن حق الحضانة هو حق الطفل لا يملك الأبوين حق التنازل عنه فإذا تخالعا على ذلك 

)1(.صح الخلع وبطل الشرط  كما هو حق للحاضن أيضا  

بزوجها بذكر مال متقوما ولم يكن متقوما كأن تقول له خالعني على غررت الزوجة المخالعةفإذا  
 بدل بعينه فظهر أنه خمر لأنها سمت مالا بعينه فصار الزوج مغرورا فلزم عليها رد المهر الذي 

:أخذته ،والمال الغير المتقوم قسمان   
كالدم المسفوح ولحم الميتة : ما ليس مالا في ذاته ــ   

كالخمر والخنزير : حق المسلم ما ليس مالا في ــ   
،فإذا خالعها على شيء من )2(فكلا منهما ليس بمال في حق المسلم وإن كان مالا في حق غيره  

الخمر أو على  خالعني على:ذلك وقع الطلاق بائن ولا يلزمها شيء فإذا قالت امرأة لزوجها  
لوجود الشرط وهو القبول، ولا يلزمها المسمى ولا غيره لأن  الخنزير فخالعها وقع الطلاق بائن  

أما فيما يخص وقت  ،)3(الخمر ليس مالا في حق المسلم بحيث يمنع عن تسليمه وتسلمه  
أو في حال الحيض لأن  صدور الخلع فأجاز الفقهاء الخلع في أي وقت سواء في حالة الطهر  

يلحق المرأة بطول العدة،والخلع  لضرر الذيالمنع من الطلاق في الحيض كان من أجل دفع ا  
 شرع لإزالة الضرر الذي يلحق المرأة بسوء العشرة وهو أعظم من ضرر طول العدة فجاز دفع 

الفراق واختلعت نفسها ورضيت بتطويل العدة،ولأن  أعلاهما بأدناهما،ولأن المرأة هي التي طلبت  
فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ يُقِيْماَ :"قال تعالى ،)4(معيناالله عز وجل قد أطلق وقت الخلع ولم يقيده بزمن 

دَ االلهِ فَأَوْلاَئِكَ حُدُودَ االلهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودَ االلهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَد حُدُو 
)5(".هُمُ الظَالِمُونْ   

.586و 585عبد الرحمان الصابوني،المرجع السابق،ص  ـــ1  
.303صلاح محمد أبو الحاج،المرجع السابق،ص  ــــ2  
مظفر الدين أحمد بن علي بن ثعلب المعروف بابن الساعاتي الحنفي،مجمع البحرين وملتقى النيرين في الفقه الحنفي،الطبعة  ــــ3

.580،ص 2005الأولى،دار الكتب العلمية للنشر،لبنان،  

.229محمد بن إبراهيم بن عبد االله التويجري،المرجع السابق،ص  ــــ4  
.229: سورة البقرة،الآية ـــــ 5  
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بدل الخلع قانونا : الفرع الثاني   

،قوانين الأحوال الشخصية المصري،الأردني قانون الأسرة الجزائري وكذا سنتناول بدل الخلع في  
 والسوري 

بدل الخلع في قانون الأسرة الجزائري : أولا   

 أعطى المشرع الجزائري للزوجين حرية التفاهم على بدل الخلع سواء كان مثل المهر أو أكثر أو
لرفع النزاع  أقل،أما إذا حصل خلاف بين الزوجين على بدل الخلع فإن القاضي يتدخل   

الحكم بالخلع،وهذا  ء وقت صدورمن النسا وتحقيق العدل وذلك بالرجوع إلى صداق مثلها
: 05/02رقم  من قانون الأسرة المعدل بموجب الأمر 54منصت عليه المادة   

.يجوز للزوجة دون موافقة الزوج أن تخالع نفسها بمقابل مالي "   
 إذا لم يتفق الزوجان على المقابل المالي للخلع يحكم القاضي بما لا يتجاوز قيمة صداق 

)1(."كم المثل وقت صدور الح  
بدل الخلع في قانون الأحوال الشخصية المصري : ثانيا   

تفتدي من قانون الأحوال الشخصية المصري في الفقرة الأولى العوض الذي 20حددت المادة   
عن التنازل به المرأة نفسها بأنه جميع الحقوق المالية الشرعية التي للزوجة على زوجها فضلا  

عن الحقوق الشرعية ترد الزوجة الصداق الذي أعطاه لها الزوج، والحقوق الشرعية تعتبر من   
قد يكون ثابت بالعقد  ويلاحظ أن الصداق.آثار عقد الزواج وهي متعددة ولم يحددها النص    

 وقد لا يكون،وقد يكون مسمى أو غير مسمى به وقد يكون مهر المثل،وهذه المسائل يقع بشأنها 
المحكمة تحديد الصداق أولا حتى  أمام المحكمة عند تحديد عوض الخلع فيتعين على خلاف  

.يمكن الوصول إلى اتفاق على الخلع   
الخلع  أو بدل عوضقانون الأحوال الشخصية المصري من من  20كما استبعد نص المادة 

)2(.حضانة الصغار،أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم   
 

   

المؤرخ في  05/02المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم بالأمر رقم  1984يونيو سنة  09المؤرخ في 84/11ون رقم ــــــ 1
. 2005فبراير  27المؤرخة في  15الصادر في  الجريدة الرسمية رقم  2005فبراير  27  
ائل ــــي مســـف:ل الأولـــا،الفصـــوى ونظرهـــرفع الدع:اب الثالثـــــالب 2000لسنة  1م ـــــري،رقــــة المصـــــوال الشخصيــــانون الأحـــق ــــــ2

.س ــــى النفــــة علــــالولاي  
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بدل الخلع في قانون الأحوال الشخصية الأردني : ثالثا   

 نص قانون الأحوال الشخصية الأردني على بدل الخلع في أربعة مواد فقد أخذ فيما يصلح أن 
  كل ما يصلح أن يلتزمه الإنسان ويجوز له ذلك شرعا،فيجوز أن يكون يكون بدل للخلع بإن

كل:" 105بدلا في الخلع والذي يصلح للالتزام هو المال أو المنفعة بأنواعها وذلك في المادة   
حضانة الصغير ،وأخذ بجواز أن تكون"ما صح التزامه شرعاً صلح أن يكون عوضاً في الخلع   
أجر مقابل خلعها ثم  بأن تحضن المرأة الصغير أو ترضعه دون وإرضاعه بدلا في المخالعة   

الرضاعة إذا امتنعت عنهما  أشار إلى حق الرجل في الرجوع على المرأة بقيمة الحضانة أو  
 المرأة أو ماتت أو مات الطفل أجاز الرجوع على المرأة بكل الحالات معدا في حالة موت 

الخلع أن تقوم الأم بإرضاع الولد أو  إذا اشترط في -أ-:"  110و ذلك في المادة  )1(الطفل  
 حضانته دون أجر أو الإنفاق عليه مدة معينة فلم تقم بما التزمت به كان للأب أن يرجع عليها

حضانته عن المدة الباقية أما إذا مات الولد فليس  بما يعادل نفقة الولد أو أجرة رضاعه أو   
.لمدة الواقعة بعد الموتعن ا للأب الرجوع عليها بشيء من ذلك  

إذا كانت الأم المخالعة معسرة وقت الخلع أو أعسرت فيما بعد يجبر الأب على نفقة الولد -ب  
".وتكون ديناً له على الأم   

 إذا كان بدل الخلع على مال غير المهر كان على الزوجة الالتزام بالبدل ويسقط كل متعلقات
إذا كان الخلع على مال:" 106ما نصت عليه المادة  الزواج ولو لم تشترط في المخالعة وهذا  

وإذا لم  ،"ونفقة الزوجية غير المهر لزم أداؤه وبرئت ذمة المتخالعين من كل حق يتعلق بالمهر  
 يسمي المتخالعان بدل الخلع برء كل من الزوجين من الحقوق المترتبة لكل واحد منهما اتجاه

المتخالعان بنفي البدل يقع الطلاق وعدم ذكر البدل ،وفي حالة تصريح الآخر عند المخالعة   
:على التوالي  108و 107وهذا ما نص عليه في المواد )1(رجعي    

المتعلقة إذا لم يسم المتخالعان شيئاً وقت الخلع برئ كل منهما من حقوق الآخر" -107المادة   
".بالمهر والنفقة الزوجية   

المتخالعان بنفي العوض وقت الخلع كان الخلع في حكم الطلاق إذا صرح" -108المادة   
".المحض ووقعت به طلقة رجعية ما لم يكن مكملا للثلاث أو قبل الدخول فيكون بائنا   

  
.  المصدر السابق، 2010قانون الأحوال الشخصية الأردني المؤقت لسنة ـ ـــ1  
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بدل الخلع في قانون الأحوال الشخصية السوري :رابعا   

حيث جاء في المادة  189إلى غاية المادة  186حدد القانون السوري بدل الخلع في المواد من   
كل ما جاز شرعا أن يكون مهرا جاز أن يقع الخلع عليه شريطة أن لا يتجاوز صداق  أنه 186  

زوجين،كما أنه يعتبر من الديون ذات الامتياز الزوجة وأن يكون حقيقي وبالتراضي بين ال  
: 186وهذا نص المادة   كالمهر  

.كل ما صح التزامه شرعاً صلح أن يكون بدلاً في الخلع، على أن لا يتجاوز مهر الزوجة:" 1  
.البدل يُعد حقيقياً وبالتراضي، ولا يقبل إثبات العكس بأي وسيلة من وسائل الإثبات:   2 

."الخلع من الديون ذات الامتياز كالمهر ونفقة الزوجةيُعد بدل : 3  
 أما إذا اتفق الزوجين على أن بدل الخلع مال غير الصداق وجب أداء المال المتفق عليه وتبرء 

 بذلك ذمة كل من الزوجين من كل حق يطالب به الزوج الآخر،وكذلك الحال إذا لم يسمي 
لحق كل منهما من مهر والنفقة  الزوجية المتخالعان شيء وقت المخالعة كان ذلك مسقط  

إذا كانت المخالعة على مال غير المهر لزم أداؤه، وبرئت ذمة  :1:"  188المادة  حسب   
.المتخالعين من كل حق يتعلق بالمهر والنفقة الزوجية وما اتفق على تسميته  

."لا تسقط نفقة العدة إلا بنص صريح: 2  

صرح الزوجين بنفي البدل في الخلع كان ذلك طلاقا ولا تقعوإذا وقع الخلع من غير بدل بأن   
إذا صرح المتخالعان:" 189به إلا طلقة واحدة رجعية ،واستحقت الزوجة صداقها حسب المادة   

 بنفي البدل أو ببدل فاسد كانت المخالعة في حكم الطلاق المحض ووقع بها طلقة رجعية،
)1( .واستحقت الزوجة مهرها  

التنازع في بدل الخلع  :الفرع الثالث   

قد يختلف الزوجان في وقوع الخلع يدعيه أحد الزوجين و ينكره الآخر،وقد يكون الاختلاف 
:بالعوض من جهة مقداره أو جنسه أو تأجيله هذا ما سنبينه فيما يلي  متعلقا  
الاختلاف في وقوع الخلع: أولا   

وأنكرته الزوجة بانت أي وقعت البينونة بينهماإذا اختلف الزوجان في وقوع الخلع فادعاه الزوج   
 بإقرار الزوج و لم يستحق العوض لأنها منكرة و عليها اليمين وهذا إذا لم يقدم الزوج البينة ،

  
.المتعلق بقانون الأحوال الشخصية السوري،المصدر السابق 2437القرار رقم ـــــ 1  
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 وإذا ادعت الزوجة وقوع الخلع وأنكره الزوج فالقول قوله مع اليمين ولا يستحق العوض لأنه 
 يدعي عدم الخلع وهذا إذا لم تكن للزوجة بينة فالأصل بقاء النكاح وعدم وقوع الخلع وإذا أثبتت 

تراف الزوجة الخلع بالبينة فلا يستحق بدل الخلع لأنه ينكر وقوعه إلا في حالة العود و الاع  
.بالخلع   
الاختلاف في مقدار العوض أو صفته : ثانيا   

 إذا اتفق الزوجان على وقوع المخالعة واختلفا في قدر العوض أو صفته فالقول قول المرأة
.عند الجمهور أما عند الشافعية فيتحالفان فيه كالمتبايعين إذا اختلفا في الثمن   

العك غيري بألف في ذمته  وقعت البينونة إذا خالع الزوج زوجته بألف وقالت  الزوجة خ  
 والقول قول الزوجة في نفي العوض ،وإذا قالت نعم خالعتني على ألف و لكن ضامنك غيري

.في ذمته لزمها بدل الخلع لإقرارها والضمان لا يبرأ ذمتها  
 إذا قال الزوج خالعتك على مبلغ معين وقالت مجانا أو لم تخالعني بانت بقوله ولا عوض

يها ،وإذا أقام الزوج البينة أو اعترفت بما ادعاه لزمها العوض وإذا اختلفا في مقدار بدلعل  
)1(.الخلع فالقول قولها لأنها منكرة للزيادة و عليه الإثبات كان عليها حلف اليمين   

صيغة الخلع : المطلب الرابع   

الخلع وهذا هو الأصل وقد تكون صيغة يقصد بالصيغة الألفاظ الصريحة والكنائية التي يقع بها  
  : الخلع بالمعاطاة أي بالأفعال التي يقوم بها الزوج والزوجة أو أحدهما وهذا ما سنتعرض له

)المعاطاة(صيغة الخلع بالأفعال : الفرع الأول   

إرادتها اختلف الفقهاء في صحة إيقاع الخلع بالمعاطاة بأن تقوم الزوجة بفعل معين يدل على  
إيقاع الخلع، ويعتبر ذلك منها إيجابا ويقوم الزوج بما يدل على قبوله كأن يتسلم البدل منها ولا   

:يمنعها من الخروج من البيت الزوجية ويمكن رد اختلاف الفقهاء إلا قولين   
الخلع بالمعاطاة جوازب : الأولالقول   

:منها ما يلي  ونذكرالخلع بالمعاطاة    الثاني بمنع  والقول   
 

 
  

.230و 229عبد الكريم زيدان،المرجع السابق،ص  ــــ1  
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جواز الخلع بالمعاطاة : أولا   

  ـــــ أي صيغة الخلع ـــالصيغة ـ:"لحنابلة حيث جاء في مواهب الجليلوبها صرح المالكية وبعض ا
  ،..." وهي كالبيع في الإيجاب والقبول،ولا يشترط أن يكون بصيغة خاصة،بل تكفي المعاطاة

خلع لازم ولو يقل  إن قصد الزوج الصلح على أن يأخذ متاعه ويسلم لها متاعها،فهو:"وقيل   
:،وأدلتهم في ذلك )1("أنت طالق   

ــ العرف حيث قالوا بجواز الخلع بالمعاطاة بناءا على جريان العرف بذلك باعتبار أن العرف1  
.الصحيح معتبرا في الشرع   

إذا أخذ المال:قلت لأحمد كيف الخلع؟قال :" منصور قال ــ واستدلوا بما روى إسحاق بن 2  
)1("أخذ المال تطليقة بائنة " وقال إبراهيم النخعي "فهي فرقة   

منع الخلع بالمعاطاة : ثانيا   

ويشترط قبولها" صرح بهذا الشافعية والحنابلة فقد جاء في المغني المحتاج في فقه الشافعية   
قبلت أو :بلفظ غير منفصل بكلام أجنبي أو زمن طويل فتقول  الناطقة  ـــ أي المختلعة ـ ــــ  
."أو نحوه،فلا يصح القبول بالفعل بأن تعطيه القدر، أي قدر العوض الذي التزمته  اختلعت   

ولا يصح الخلع بمجرد بذل المال وقبوله من غير لفظ الزوج لأنه:"وفي كشاف القناع للحنابلة   
: وأدلتهم."م يصح بدون اللفظ ،كالنكاح والطلاقتصرف في البضع بعوض فل  

ــ إن الخلع تصرف في البضع أي في رفع قيد النكاح بعوض فلم يصح بدون اللفظ كعقد 1  
.النكاح   

  البيع في أخذ المال قبض للعوض،فلم يقم بمجرده مقام الإيجاب والقبول كقبض أحد العوضينـ2
بالمعاطاة لما استدلوا به، أما قول المالكية قول المانعين من صحة الخلع والقول الراجح  

لا الشرع ولكن بالجواز إذ جرى به العرف فالجواب أن العرف الصحيح وإن كان له اعتبار في  
ينبغي التعويل عليه هنا لأن الخلع فيه قطع الرابطة الزوجية وإيقاع البينونة بين الزوجين    

وقوعه باشتراط اللفظ في  الاحتياط في الحرمة بينهما بعد الحل،وكل هذا يقتضي وحصول
)2(.انعقاده كما هو شرط في ابتداء النكاح   

  
  .165عبد الكريم زيدان ،المرجع السابق،ص  ـــ1
.59السابق،ص  لمصدرعبد االله بن أحمد المقدسي أبو محمد ابن قدامة ،ا ــــ2  
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صيغة الخلع بالألفاظ : الفرع الثاني   

الدالة معنى الخلع،ولأن الخلع أحد نوعي الفرقة فكان له قسمان مثلهألفاظ الخلع هي الألفاظ   
)1(.مثل الطلاق صريح وكناية  

فالصريح ثلاثة ألفاظ وهي الخلع، المفاداة، والفسخ، فالخلع يقال خالعتك وهذا ما جرى عليه   
،"فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا اِفْتَدَتْ بِه:" العرف،أما المفاداة وردت في القرآن الكريم لقوله تعالى  

فإذا أتى بأحد هذه الألفاظ. الفسخ كقوله فسخت نكاحك وهو حقيقة في معنى الخلع والثالث   
ما إذا كان الخلعفإن الخلع يقع و لو دون نية لأنها كصريح الطلاق ليس بحاجة إلى نية ،أ   

 بلفظ الكناية مثل المبارأة  و المباينة والمفارقة فإن الخلع فيها يقع إذا اصطحب بالنية ولا يقع 
.)2(دون نية  

دور القاضي في الخلع :المطلب الخامس   

بعد التطرق لأركان الخلع المتمثلة في المخالع والمخالعة والبدل وصيغة الخلع تجدر بنا  
اختلف العلماء في الخلع هل يشترط فيه حضور إلى دور القاضي في الخلع حيث  الإشارة

سواء علم القاضي أو لم يعلمه إلى رأيين الرأي الأول  القاضي أو يكفي مجرد تراضي الزوجين،
روى عن محمد بن سرين والحسن :وهذه بعض أقوالهم  ذهب إلى اشتراط إذن القاضي في الخلع

يرفع أمرها إلى :"وجاء في الطبري ".يجوز الخلع إلا عند السلطان لا :"البصري أنهما قال 
أهلها فأيهما كان أظلم رده السلطان وأخذ فوق يده،  السلطان فيبعث حكما من أهله وحكما من

 جاز للقاضي أن يجبر:" رجحه ابن باز حيث يقول  ،وهذا ما)3("كانت ناشزا أمره أن يخلع  وإن
")4(.الزوج على الفراق  

وَإِن خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ : " استنادا لقوله تعالى وهذا
.)5("االلهُ بَيْنَهُمَا إِن االلهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا يُرِيْدَا إِصْلاَحًا يُوَفِقِ   

  

.51السابق،ص عامر سعيد الزيباري، المرجع  ــــــ1  
.309محمد سمارة،المرجع السابع،ص  ـــ2  
.463تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آيات القرآن ،الجزء الثاني،ص   ـــ3  
ـــــ عبد العزيز بن عبد االله بن باز،مجموع فتاوى ومقالات ابن باز،الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء،الجزء التاسع 4

.43العربية السعودية ،صعشر،للمملكة   
.35: سورة النســـــاء ،الآيــــــــــــة   ـــ5  
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القول في كل ذلك ما أخرجه البخاري عن ابن عباس قول النبي صلى االله عليه وسلم  وعمدة
إرشاد وتوجيه عكس ما ذهب إليه البعض   وهو أمر إلزام وليس"طلقها تطليقة "لثابت بن قيس 

بلغه الخبر قال  نماإلزام ووجوب وهو ما يرد عليه لسان ثابت بن قيس حيبأنه أمر إرشاد وليس 
)1(.قبلت قضاء رسول االله صلى االله عليه وسلم:  

قال أما الرأي الثاني فذهب إلى أن إذن القاضي لا يشترط في صحة الخلع وهذه بعض أقوالهم  
"ويجوز الخلع من غير حاكم:"و قال الشيرازي " الخلع جائز عند السلطان وغيره :" السرخسي  

أَلاّ يُقِيمَا حُدُودَ  ولاَ يَحِلُ لَكُم أَن تَأخُذُوا مِما آتَيتُمُوهُن شَيئًا إِلا أن يَخَافَا:" و أدلتهم قوله تعالى   
النبي صلى االله عليه  وقول" جُنَاحَ عَلَيهِمَا فِيمَا افتَدَت بِه لا يُقِيمَا حُدُودَ االله فَلاَ االله فَاِن خِفتُم أَ  

النبي صلى االله عليه وسلم نعم فقال:قالت" أتردين عليه حديقته:"وسلم لامرأة ثابت بن قيس   
السلطان لما سألها النبي النبي  ووجه الدلالة أنه لو كان الخلع إلى"خذها وفارقها " :للزوج   

من الزوج أن يفارقها لأن السلطان له م عن موافقتها لرد حديقته ولما طلبصلى االله عليه وسل  
)2(.أن يجتهد في حكمه حسب ما يرى ولا عبرة بالرفض أو الموافقة    

هو الجمع بين الرأيين فإذا كان الخلع عن تراضي بين الزوجين فالظاهر عدم والرأي الراجح   
الخلع نتيجة خصام وشقاق بينهما فلابد من حضور السلطان أو القاضي،أما إذا كان اشتراط  

.)3(حضور السلطان أو القاضي قطعا لدابر النزاع وإنصافا للمظلوم وإرجاعا للحق إلى أصله   
 موقف قانون الأسرة من إذن القاضي في الخلع 

من قانون الأسرة على أنه  54أما من الناحية القانونية فقد نص المشرع الجزائري في المادة   
للزوجة أن تخلع نفسها من زوجها دون موافقته،كما يجوز للقاضي في هذه الحالة التدخل يجوز  

  )4(وإلزام الزوج بالخلع وإذا لم يتفقا على بدل الخلع حكم له القاضي بصداق المثل وقت الحكم 

من قانون الأسرة التي تنص على أن لا  49إلا أنه يمكن اعتبار هذه المادة مقيدة بالمادة   
.)5(طلاق إلا بحكم ولا حكم إلا بعد محاولة الصلح  
  

.60إسماعيل موسى مصطفى عبد االله،المرجع السابق،ص  ـــ1  
.212و211عامر سعيد الزيباري،المرجع السابق،ص  ـــ2  
.194علاء الدين الكاساني،المرجع السابق،ص  ـــ3  
.130للطباعة والنشر،الجزائر ،ص  عبد العزيز سعد ،قانون الأسرة في ثوبه الجديد،دار هومة ـــــ4  
.280ــــ مبروك المصري،المرجع السابق،ص 5  
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أنه في حالة عدم2000لسنة 1من القانون رقم  20مشرع المصري فقد نص في المادة أما ال  
يصدر ولابه يحق للمحكمة الحكم بتطليق الزوجة  رضا الزوج على الخلع وتمسكت الزوجة  

) 1(.ثلاثة أشهر) 3(بين الزوجين في مدة لا تتجاوز كم إلا بعد محاولة الصلح الح   
التنازل على مهر  بالخلع في حالة طلب الزوجة الطلاق قبل الدخول مع في الحكمالقاضي  

حسب  )2(الزواج بالخلع ويعتبر فسخا لعقد ع الزوج ولم يتم الصلح يحكم القاضياوالهدايا وامتن
الطلاق قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة وأعادت ما قبضته من  إذا طلبت الزوجة :"196المادة

أنفقه الزوج من أجل الزواج، وامتنع الزوج عن ذلك، وعجز  مهر وما أخذته من هدايا وما
  .)3("فسخاً للنكاح القاضي بالتفريق خلعاً بطلقة بائنة، ويعد القاضي عن الإصلاح بينهما، حكم

ار الخلع ــآث:المبحث الثاني   
ينفرد التي  قسمنا هذا المبحث إلى مطلبين الأول خصصناه للآثار العامة والمطلب الثاني للآثار  

.الخلع وهذا ما سنتعرض له بالتفصيل هاب  
الآثار العامة للخلع : المطلب الأول   

 وهي الآثار التي يشترك فيها الخلع مع الطرق الأخرى لفك الرابطة الزوجية فهذه الآثار تخضع 
منها بالنظام  لإرادة الطرفين بحسب ما تراضيا عليه،وعلى القاضي الاستجابة لهما إلا ما تعلق  

.تلقائي نفسه  العام كالحضانة،ونفقة المحضون وسكناه التي يتصدى لها القاضي من  
على دور مشرع الأردني لم يذكر دور القاضي في الخلع في حين أن المشرع السوري نصأما ال  

الآثار العامة للخلع شرعا   : الفرع الأول    

 هناك اختلاف بين الحنفية والجمهور في آثار الخلع في الحقوق الزوجية حيث ذهب الحنفية 
الزوجية التي  يبرأ من سائر الحقوقإلى أنه إذا كان الخلع بلفظ الطلاق على مال فإن الزوج لا   

 وجدت للزوجة في عقد النكاح كالمهر،أما إذا كان الخلع بلفظ الخلع أو المبارأة فإنه يسقط حق
الزوجين على الآخر ولكن ليس على عمومه وإطلاقه وإنما يتعلق بالمهر والنفقة كل من   

ة منهما إلا أن للمختلعة الحق فيالزوجية بخلاف نفقة العدة والسكنى في العدة فلا تقع البراء  
  

.213ــــ الرشيد بن شويخ ،المرجع السابق،ص 1  
.253ــــ عبد العزيز سعد ،الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري،المرجع السابق،ص ــ2  
.المتعلق بقانون الأحوال الشخصية السوري،المصدر السابق 2437القرار رقم ـــــ 3  
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على نفقة العدة فتسقط دون حق السكنى لأنها حق الشرع،أما الجمهور فإن الخلع  أن تختلع  
الخلع يقتصر على ما سمي من بدل  ثرأعندهم لا يترتب عليه سقوط حقوق الزوجين لأن   

)1(.الخلع في المخالعة   

العامة للخلع قانونا   الآثار:الفرع الثاني   

نفقة الإهمال ونفقة العدة : أولا    

من قانون الأسرة الجزائري بأن نفقة الزوجة واجبة على زوجها بالدخول بها 74نصت المادة   
فإذا قدمت المختلعة ما يثبت أن مخالعها لم ينفق عليها يحق لها طلب نفقة الإهمال وتحسب   
من تاريخ خروجها من المسكن الزوجية إلى غاية صدور الحكم بالخلع وتقدر نفقة الإهمال   
 من قانون152 المادة ور الزوجين وهي شهرية،ونص عليها القانون السوري فيحسب مقد 

.الأحوال الشخصية،كما أن لكل مختلعة معتدة تستحق النفقة من مال مخالعها طيلة مدة عدتها  
ها إجماليا أو شهريا دويجب على الخالع أن يتحمل نفقة العدة وعلى المحكمة أن تحكم بها وتحد

من  61ك ولم تتنازل عن حقها صراحة أمام القاضي طبقا لنص المادة إذا طلبت الزوجة ذل
)2(.وعلى القاضي أن يراعي في تقدير نفقة العدة حال الزوجين ،قانون الأسرة الجزائري  

يمكن  وتجدر الإشارة إلى أن نفقة العدة يمكن أن تكون بدلا للخلع وبالتالي يسقط هذا الحق ولا
.به المطالبة  

أما  ،109الأردني في المادة والقانون  ،190العدة القانون السوري في المادة ونص على نفقة  
 لأنالحق للمختلعة في نفقة العدة  يــــالقانون المصري لم يذكر نفقة العدة إلا أن القضاء لم يعط

 من شروط الحكم بتطليقها خلعا عن طريق المحكمة التنازل عن جميع حقوقها المالية 
أما إذا كان الخلع بالتراضي بين  ،2000لسنة  1من قانون  20حسب المادة    )3( الشرعية

إذا كانت المختلعة قد أبرأته من  الذي يحدد ما الزوجين فالاتفاق الذي تم الخلع على أساسه هو
.نفقة العدة أم لا   

 

 
.228ابق،ص ـــــــــع الســـــدان،المرجـــــم زيــــــــــــعبد الكري ــــــ1  

.154ق،ص ـــــــــع السابـــــوري،المرجـــــــورة منصــــــ ن2  
.361ي ص ـــــــــــــت الغزالـــيــــــد بخـــأحم ـــــ3   
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نفقة الحضانة والمحضون: ثانيا   

بقدر حاجته إليها تحقيقا لمصلحته وتنتهي  الحضانة شرعت لمصلحة المحضون فمدتها تحدد  
حاجاته  إليها وذلك عند استغناء المحضون عن حاضنته بقضاءهذه المدة بانتفاء الحاجة   

 وشؤونه بنفسه،وهذا الاستغناء يعرف ببلوغ المحضون سن معينة تصلح أن تكون قرينة على
من قانون الأسرة الجزائري 62عرفت المادة  حيث)1(ذلك مع اختلاف السن بين الذكر والأنثى،   

 الحضانة بأنها رعاية الولد وتعليمه والقيام بتربيته على دين أبيه والسهر على حمايته وحفظه 
 صحة وخلقا ويتعين على المحكمة عندما تقرر الحكم بالطلاق بين الزوجين ينشئ حق الأم في

من قانون 64طلب حضانة الأولاد ثم يليها من هم أحق بالحضانة بعدها حسب نص المادة    
بقاء الحضانة إلى حين سقوطها قانونا لسبب من الأسباب أو وجود وعلى القاضي ذكر الأسرة   
،أما القانون المصري  156ونص عليها قانون الأحوال الشخصية السوري في المادة  مانع،   

)2(،3مكرر 18و 2مكرر 18و18فنص عليها في المواد   

من قانون الأسرة الجزائري حيث يجب على  72أما نفقة المحضون وسكناه تضمنتها المادة   
 الأب توفير مسكن للمحضون فإذا لم يستطع ذلك يقوم بدفع أجرة السكن حسب مقدوره ويبدأ 

القانون السوري  ونص دفع نفقة المحضون من تاريخ النطق بالحكم إلى غاية سقوطها شرعا،  
.)3(243ون في المادة على نفقة المحض  

حق الزيارة : ثالثا  

تلقائيا دون أن يطلبها  يحكم القاضي بحق الزيارة للأب، ،في مقابل الحكم للأم بالحضانة  
من  64نصت المادة  ثحي ويحدد في الحكم أوقات وأماكن الزيارة، لأنها من النظام العام،  

على الحضانة للأم وحق الزيارة للأب  من قانون السوري 321الجزائري والمادة  قانون الأسرة
)4(.وحددت أوقاتها   

  
.247ـــــ نبيــــــل صقـــر،المرجـــــــع السابــــــــــــــــق،ص 1  
.155 ق،صــــــــع السابـــــــــــوري،المرجــــــورة منصـــنــــ 2  
  .المخالعة:الزواج،الكتاب الثالث انحلال:الكتاب الرابع  07/06/2007الصادر في  2437القرار رقم ــ 3
.155ـــ نورة منصوري،المرجع السابق،ص 4  
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، والمادتين)3(منه 20أما قانون الأحوال الشخصية المصري فنص على ذلك في المادة   
  )5(الأردني من قانون الأحوال الشخصية103وكذا المادة  ،)4(السوريقانون ال من 188و 181

اعتداد المختلعة : الفرع الثاني   

القول الأول يرى أن :من الناحية الشرعية اختلف الفقهاء على عدة المختلعة على قولين  
قال الحنفية والمالكية والشافعية وأحمد في رواية  المختلعة تعتد بثلاثة قروء لعدة المطلقة وبه  

:ر في أحد قوليه واستدلوا على ذلكذلك عن ابن عم وروي  
ووجه الدلالة أن االله تعالى بين أن" وَالمُطَلقَاتُ يَتَرَبصْن بِأَنْفُسِهِن ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ :"بقوله تعالى  ــــ1  
على هذا بأن  دفتدخل المختلعة في عموم الآية ور  ،قوالخلع طلا ،عدة المطلقات ثلاثة قروء   

 الآية عامة وقد خصصتها الأحاديث التي بينت أن عدة المختلعة حيضة واحدة والقاعدة 
  )6( .الأصولية الخاص مقدم على العام

بإسناد  وانتقد هذا القول بما روي عن ابن عمر" عدة المختلعة عدة المطلقة :"قول ابن عمر  ــــ2  
أن :"عفان  لما سمع قول عثمان ابن "عثمان خيرنا وأعلمنا :"صحيح أنه رجع عن قوله وقال   

  

.150ـــــ نورة منصوري ،المرجع السابق، ص 1  
  .229:ــــ ســـورة البــــــقرة ،الآيـــــــــــــــــة 2
.في مسائل الولاية على النفس :الدعوى ونظرها،الفصل الأولرفع :الباب الثالث 2000لسنة  1قانون الأحوال الشخصية المصري،رقم  ــــ 3  
  .المخالعة:انحلال الزواج،الكتاب الثالث:الكتاب الرابع  07/06/2007الصادر في  2437القرار رقم ــــــ 4
لع الرضائي والطلاق على الخ:انحلال عقد الزواج،الفصل الثالث:،الباب الرابع 2010قانون الأحوال الشخصية الأردني المؤقت لسنة ــــــ 5

.مال   
.252عامر سعيد الزيباري،المرجع السابق،ص ــــ 6  
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أما القول ،والعبرة بالرواية لا بالرأي فأصبح يفتي بقول عثمان" المختلعة تعتد بحيضة واحدة   
في آخر الثاني الذي يرى أن المختلعة تعتد بحيضة واحدة فذهب إليه ابن عباس وابن عمر  

روى أبوواستدلوا في ذلك بما  قوليه وابن تيمية وابن القيم ورواية معتمدة عند أحمد    
إن امرأة ثابت ابن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي :"داود عن ابن عباس أنه قال  

الترميذي د عليه بأن هذا الحديث قد بينور " صلى االله عليه وسلم فأمرها أن تعتد بحيضة   
)1(.ح أبو داود إرساله غرابته،ورج   

 إن المختلعة لا رجعة للزوج عليها فكون اعتدادها بحيضة واحدة هو مقتضى القياس لأنه
.استبراء لمجرد العلم ببراءة الرحم فتكفي فيه حيضة واحدة    

 والقول الراجح بعد رأي الفقهاء وبيان أدلتهم يتبين أن الراجح هو قول من قال إن عدة 
:واحدة لما يأتي  المختلعة حيضة  

. ــ ثبوت ذلك عن كثير من الصحابة مثل ابن عباس وابن عمر وعثمان بن عفان  
 ــ لا غرابة أن يفرق الشارع الحكيم بين الطلاق المجرد والطلاق بعوض في قدر العدة كما فرق 

عدة فأوجب فيه عدة الوفاة وبين الطلاق قبل الدخول فلم يوجب فيه ال بين الموت قبل الدخول،  
.أصلا مع أن الكل فراق قبل الدخول  

 وكذلك جعل الرجعة في الطلاق بدون عوض من حق الزوج إذا لم يكن قبل الدخول أو مكملا
   )2(.للثلاث بخلاف الطلاق بعوض حيث لارجعة فيه لأن المرأة قد ملكت عصمتها 

إجراءات التقاضــي فـــــي الخلـــع:  المبحث الثـــــــــــالث  
يجب تتبع إجراءات وخطوات وتوفر شروط خاصة في رافع الدعوى وكذا لوقوع الخلع صحيحا 

في رفع دعوى الخلع نفسهــا ولذلك اخترنــا أن يكون عنـــــوان المبحث إجراءات التقاضــي في 
 دعوى الخلع وهذا مــا سنبينــه من خلال تقسيمنا المبحث إلى ثلاث مطالب الأول بعنوان

 خاصة برافع دعوى الخلع،والمطلب الثانـــي تحت عنوان الشروط الخاصة برفع دعوىالشروط ال
 الخلع،أمــا المطلب الثالث والأخير تناولنـــا فيــــه طبيعـــة الأحكـــام الصــادرة بشـــأن دعوى الخلــــع

  
.254 - 252ــــ عامر سعيد الزيباري،المرجع السابق،ص 1  
ة،الجـــزء الثانـــــي والثلاثـــــــين،الطبعة الأولــــى،مطابـــع تقـــــــــــــــــي الديــــــــــــــن أحمـــــــد بن تيمـــــــة الحرانـــــــــي،فتــــــــاوى ابـــــن تيميـــــــــــــ ــــ2

.291ص الريـــاض للنشـــر والتوزيــــع،المملكــة العربيــة السعوديـــة،  



 موجبـــــات الخــــلـــع وآثــــاره                         الفــصــل الــثـــانــــي 

 

72 

 

الشروط الخاصة برافع دعوى الخلع : المطلب الأول   

تمثل أساســـا وإلا رفضت دعوى الخلع وتفي رافع دعوى الخلع وهذه الشروط لابد من توافرهــا 
.في الصفة والمصلحة وهذا ما تم بيانه من خلال فرعين الأول الصفة والثاني المصلحة   

الــــــــصـــــفــــــــــــــــة في دعوى الخلع: رع الأول ـــالف  

لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم :" من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  13نصت المادة 
.تكن لـه صفـــة، ولـه مصلحة قائمـة أو محتملة يقرها القانون   
.عى عليه يثيـــر القاضي تلقائيـــا انعدام الصفــــة في المدعي أو في المد  

)1(." كما يثير تلقائيــا انعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون   
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تقضي في من يرفع دعوى الخلع  13وبالتالي فإن المادة 

 أن يكون صاحب صفـــــة بمعنى أن تكون لـــه علاقة مباشرة بقضية الخلع ،ومنه ومن خلال 
 نستنتج أن الزوجة هي صاحبة الصفة في دعوى الخلع بمعنى أن الزوجة 13نص المادة 

وحدها لهــا الحق في رفع دعوى الخلع،وبالتالي المدعي في دعوى الخلع هو الزوجة والمدعى 
أنه يحق للقاضي إثارة انعدام الصفة في المدعي الزوجة أو المدعى عليه كما  عليه هو الزوج ،

. الزوج في دعوى الخلع  
المصلحـــــة في دعوى الخلع : رع الثانــي الف  

قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أنه لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكـــــن  يشترط
لــــه مصلحــــــة قائمـــــة أو محتملـــة  يقرهـــا القانون فيشترط في الزوجــة التـي تتقدم إلى المحكمة 

لها مصلحة في موضوع النزاع وهو الخلع أي أنها تهدف من  لرفع دعوى الخلع أن تكون
 الالتجاء إلى القضاء تحقيق فائدة مشروعة،فمصلحة الزوجة في رفع دعوى الخلع هي طلب

 الفرقــــــة وافتداء نفسهــــا من زوجهــــــا مقابل مبلع مالي تقدمه لـــه أي للزوج مقابل امتلاكها نفسهـــا
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.04،ص 2008،ا�#زا>ـــر،  
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ابطة الزوجية وهذا من حقهـــا أي من حق الزوجة لأنـــه جائز شرعــا وقانونــا حتى وبالتالي حل الر 
ولو لـــم يوافق الزوج على هذه الفرقـــــة ما دامت هناك سوء للعشرة الزوجية واستحالـــــــة لمواصلـــــة 

)1(.الحياة الزوجية   

الشروط الخاصة برفع دعوى الخلع : المطلب الثانـــــي   

سير أي دعوى لابد من تتبع خطوات وشكليات في الرفع الدعوى ومن بين هذه الدعاوى دعوى ل
: الخلع والتي يجب أن يتبع في رفعها الخطوات التالـــية لصدور حكم الخلع   

تقــيــيـــد العريضــــــة : الفرع الأول   

دعوى أمام المحكمة بعريضة ترفع ال:"  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 14ص المادة ــتن
مكتوبة،موقعة ومؤرخة ،تودع بأمانة الضبط من قبل المدعي أو وكيله أو محاميه،بعدد من 

)2(." النسخ يساوي عدد الأطراف  

وفي دعوى الخلع ترفع صاحبة الصفة والمصلحة دعوى الخلع أمام المحكمة المختصة وبالتالي  
تؤرخها وتودعها بأمانة ضبط المحكمة من قبلها وذلك على شكل عريضة مكتوبة توقع عليها و 

أو ينوب عنها وكيلها في رفع دعوى الخلع أو محامي الدفاع وتكون بعدد نسخ يساوي عدد 
أطراف النزاع في القضية وهنا في دعوى الخلع عدد الأطراف اثنان الزوجة كمدعي والزوج 

.كمدعى عليه إذن عدد نسخ العريضة هو اثنان   
يجب أن تتضمن عريضة افتتاح :" من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  15دة كما نصت الما

: الدعوى، تحت طائلة عدم قبولها شكلا ،البيانات الآتيــــــة   
ــــ الجهـة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى ،1  
ــــ اسم ولقب المدعي وموطنه ،2  
ــــ اسم ولقب المدعى عليه،فإن لم يكن لــه موطـــن معلوم ،فآخر موطــــن لـــه ، 3  
  

    
ية للنشـــر والتوزيــع ــــ عبــــد الرحمـــــــان بربــــرة ، قانون الإجــــــراءات المدنية والإدارية ،الطبعـــة الثانية، ديوان المطبوعـــات الجامعــ1

.  334،ص 2010،الجزائــــــر،  
  .04المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية ،المصدر السابق ،ص  08/09ــــ قــانون رقم 2



 موجبـــــات الخــــلـــع وآثــــاره                         الفــصــل الــثـــانــــي 

 

74 

 

ــالإشارة إلى تسمية وطبيعة الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو 4  
  ـــــ عرضا موجزا للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس عليها الدعوى،5
  )1(."الإشارة عند الاقتضاء،إلى المستندات والوثائق المؤيدة للدعوىـــــ 6

ويتم تقييد عريضة افتتاح دعوى الخلع في سجل خاص تبعا لترتيب ورودها مع إعلانها ويقوم 
كاتب الضبط بتسجيلها في سجل مع بيان أسماء وألقاب الخصوم ثم إعطاء رقم للقضية وتاريخ 

وهذا ما جاء في المادة  )2(عي بغرض تبليغها رسميا للخصوم،أول جلسة ويقوم بتسليمها للمد
  .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  16

  طبيعة الاختصــــاص فـــــي دعوى الخلــع: الفرع الثــانــــــــي 

وتنقسم طبيعة الاختصاص في دعوى الخلع إلى اختصاصين اختصاص إقليمي واختصاص  
  : نوعــــــــــي وهذا ما سنعرض له على النحو الآتي 

  الاختصـــــاص النوعـــي: أولا 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فإن الاختصاص النوعي من  36إلى نص المادة إسنادا 
  ه المحكمة تلقائيا في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولا يجوز الاتفاق علىالنظام العام تقضي ب

خلافه ،فالاختصاص النوعي هو ولاية الجهة القضائية على اختلاف مهامها بالنظر في جهات 
توزيع القضايا على جهات قضائية معينة،فهو نطاق قضايا التي يمكن أن  الدعوى ونعني به

  .)3(تباشر فيه كل جهة قضائية معينة ولايتها،وهذا وفقا لموضوع الدعوى 
 84/11يستند الاختصاص النوعي لقسم شؤون الأسرة إلى مضمون قانون الأسرة قانون رقم 

 2005المؤرخ في  05/02تمم بالأمر رقم والمتضمن قانون الأسرة والمعدل والم 1984المؤرخ 
والذي يضبط الجانب الموضوعي لقانون الأسرة في حين ينضم قانون الإجراءات المدنية 

  :من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  423والإدارية النسق الإجرائي ،بحيث تنص المادة 
    

  .04نية والإدارية ،المصدر السابق ،ص المتضمن قانون الإجراءات المد 08/09ـــــــ قــانون رقم 1
ــة الثانيـــــــــــة ،ديوان المطبوعات ــــــ حسيـــن فريجـــــة ،المبادئ الأساسيـــــــة في قـــــــانون الإجراءات المدنيــــــــة والإداريــــــة ، الطبعـــــــــ2

  . 18،ص  2010الجامعية للطباعـــــة والنشــر ،الجزائـــــر ،
. 23المرجع السابق ،ص  ـــــ حسيـــن فريجـــــة ،3  
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  : ينظر قسم شؤون الأسرة على الخصوص في الدعاوى التالية " 
الدعاوى المتعلقة بالخطبة والزواج والرجوع إلى البيت الزوجية،وانحلال الرابطة الزوجية،وتوابعها 

)1(" .حسب الحالات والشروط المذكورة في قانون الأسرة   
وبالتالي فإن قسم شؤون الأسرة ينظر في الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالطلاق والتطليق وغيرها 

والخلع مثل الطلاق ينظر فيه قسم شؤون الأسرة ، ويمكن لقاضي شؤون الأسرة ممارسة مهام 
من  425قاضي الاستعجال في  القضايا المتعلقة بحماية الأسرة وهذا ما نصت عليه المادة 

) 2(.الإجراءات المدنية والإدارية  قانون  
الاختــصـــــــــــاص الإقليمــــــــي: ثــــــــــانـيـــــــا    

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تنص  45أما بالنسبة للاختصاص الإقليمي نجد المادة 
ر مختصة إلا يعتبر لاغيا وعديم الأثر كل شرط يمنح الاختصاص الإقليمي لجهة قضائية غي:"

.)3("إذا تم بين التجار   
إذن الاختصاص الإقليمـــي هي ولاية الجهة القضائية بالنظر في الدعاوى المرفوعة إليهــا أي 

أمام الجهة القضائية التي يقع النزاع في دائرة اختصاصها بمعنى المحكمة المختصة إقليميا في 
غرافي وهذا المعيار يخضع لتقسيم جغرافي حل النزاع القائم ويتم ذلك  استنادا إلى معيار ج

معين ومحدد ، وكما نعلــم أن الاختصاص الإقليمـــي يشمل قاعدة عامــة ليعتمد معيار القاعدة 
العامـــة للاختـصـــاص ،و لقـــد أوجــــد المشـــرع الجزائـــــري قواعـــد خاصـــة للاختصــاص منهــا 

من قــــانون  426ـــم شـــــــــؤون الأســـرة والـــذي نصـــت عليـــه المــــادة الاختصاص الإقلــيـــمـــي لقس
الإجـــراءات المدنــيـــة والإداريـــة والتـــي حــددت الاختصـــاص الإقليمـــي لقســـم شـــؤون الأســـرة تبعــــا 

بنـــاءا علـــى اختـيـــار الطــرفـيـــن ،أو فـــي  لطبيعـــة كـــل نــزاع فـــي مــوطـــن المدعـــى عليــــه، أو  
    

. 36المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية ،المصدر السابق،ص  08/09قــانون رقم ــــــ 1  
. 328عــبــــــــد الرحـــمـــــــــــان بربـــــــــــرة ،المرجع السابق،ص  ــــــ2  
.08المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية ،المصدر السابق،ص  08/09ــــــ قــانون رقم 3  
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موطن المدعي ،أما القضايا التي ينبغي ذكرها فيتم الرجوع إلى قواعد العامة للاختصاص 
)1(.من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  37حسب المادة   

: تكون المحكمة المختصة إقليميـــا:" والإداريةقانون الإجراءات المدنية  426وتبعـــا لنص المادة 
ـــ في موضوع العدول عن الخطبة بمكان وجود موطن المدعى عليه،1  
ــــ في موضوع إثبات الزواج بمكان وجود موطن المدعى عليه ،2  
ـــــ في موضوع الطلاق أو الرجوع بمكان وجود المسكن الزوجي،وفي الطلاق بالتراضي بمكان 3

)2(."الزوجين حسب اختيارهما  إقامة أحد  
مع مراعاة : " من قانون الأسرة الجزائري اعتبرت الخلع طلاقا حيث نصت  48وبما أن المادة 

ينحل عقد الزواج بالطلاق الذي يتم بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجين أو بطلب من  49المادة 
)3(".من هذا القانون  54و53الزوجة في حدود ما ورد في المادتين   

أن الاختصاص الإقليمي المعتمد في دعاوى الخلع هو المسكن الزوجية لأن    ومنـــه نستنتـــــج
الخلع مثل الطلاق والاختصاص الإقليمي في دعاوى الطلاق هو المحكمة التي يقع في دائرة 

. اختصاصهــــا مقر أو المسكن الزوجيـــــة   

القضائــــيـــــة الصــــادرة بشــــــــان الخلــــــــــــــع طبيعـــة الأحكـــام : المطلب الثــــالث    

نجد ضمن طبيعة الأحكام القضائية الصادرة بشأن الخلع نجد هناك نوعين من الأحكام أولا  
أحكام قضائية صادرة بشأن الخلع قابلة للاستئناف فيها وذلك في مجال ضيق ومحدود  وثانيا 

.للاستئناف  هناك أحكام قضائية غير قابلة  
 

       
.329عــبــــــــد الرحـــمـــــــــــان بربـــــــــــرة ،المرجع السابق،ص ــــــ 1  
.36المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية ،المصدر السابق،ص  08/09قــانون رقم  ــــــ2  
المؤرخ في  05/02الأسرة المعدل والمتمم بالأمر رقم المتضمن قانون  1984يونيو سنة  09المؤرخ في 84/11نون رقم قاـــــ 3

.2005فبراير  27المؤرخة في  15الصادر في  الجريدة الرسمية رقم  2005فبراير  27  
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أحكام الخلع الغير قابلة للاستئناف : الفرع الأول   

تكون الأحكام الصادرة :"  من قانون الأسرة الجزائري التي تنص 57بالرجوع إلى نص المادة 
)1(".في دعاوى الطلاق والتطليق والخلع غير قابلة للاستئناف فيها عدا جوانبها المالية   

من قانون الأسرة الجزائري التي اعتبرت الخلع طلاق وبذلك  48هذا إضافة لما أوردته المادة 
)2(. فهو غير قابل للاستئناف   

اف ـــــة للاستئنــــع قابلـــلام الخـــــأحك: الفرع الثانـــــي   

وذلك بالرجوع إلى بعض قرارات المحكمة العليا الصادرة في تعتبر أحكام الخلع قابلة للاستئناف 
دعوى الخلع وذلك عندما يطعن بالنقض في الأحكام الابتدائية الصادرة بالخلع سواء صدر 

الحكم بالخلع أو برفضه كما تقبل الطعن بالنقض في القرارات الصادرة عن المجالس القضائية 
كام الخلع وانتهت تلك الطعون بالنقض إلى قبولها الفاصلة في الاستئنافات المرفوضة ضد أح 

شكلا ورفضها موضوعا كما يعتبر قبول المحكمة العليا الطعن بالنقض مباشرة يؤكد ضمنيا أن 
  )3(.المحكمة العليا قضت بجواز الطعن بالاستئناف في أحكام الخلع 

ي ـــــل الثانـــص الفصـــملخ  

الأعباء المالية لإنهاء عقد اختار قطعه بمفرده وكذلك إذا بادر الزوج بالطلاق يتحمل وحده 
تتحمل الزوجة الأعباء المالية لزواج اختارت هي قطعه وفي هذا غاية للعدل ،فالذي يقرر قطع 

.الزوجية يتحمل العبء المالي وحده   
 إن كان بدل الخلع معلوم ومساويا للمهر أو أقل منه فلا خلاف في أخذ الزوج له أما إذا كان 
 بدل الخلع أكبر من المهر فهناك خلاف في جواز أخذ الزيادة من عدمها والراجح عدم جواز

      
المؤرخ في  05/02المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم بالأمر رقم  1984يونيو سنة  09المؤرخ في 84/11نون رقم ـــــ قا1

.2005فبراير  27في  المؤرخة 15الصادر في  الجريدة الرسمية رقم  2005فبراير  27  
.32المرجع السابق ،ص حسيـــن فريجـــــة ، ـــــ2  
.342عــبــــــــد الرحـــمـــــــــــان بربـــــــــــرة ،المرجع السابق،ص  ـــــ3  
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المخـــالــعــــــة أخــذ الزيـــادة وحتــى لا يـكــون ذلـك مـــانع مـــن وصــول الــزوجـــــة إلـــى حقـــهـــا فــــي 
 خصوصـــا إذا كـــان النشــوز من الزوج والآيـــة جاءت لتبيين المشروعية وليس المقدار أي مقدار

.لا يكون باب لابـتـــــزاز الزوجــــة  بدل الخلع  وحتى  
عدة المختلعة حيضة واحدة وليس ثلاثة قروء وهذا عكس الطلاق الذي تكون العدة المرأة فيه 

.ــة قــــروء ثلاثــ  

للقاضي سلطة التطليق على الزوج دون رضاه في الخلع لأن تعليق الخلع على رضا الزوج 
يهدم نظام الخلع من أساسه ، ويفتح باب واسعا للابتزاز ،خاصة في غياب القيم الاسلامية 

.وضعفها في المجتمعات الإسلامية  في يومنا هذا   
إلى زوجها تحقيقا للعدل والمساواة ولأنه ركن من أركان لا يقع الخلع إلا ببدل تدفعه الزوجة 

.الخلع ،والبدل هو ما يعطي الخلع خصوصيته ومغايرته للطلاق الرجعي   
لا يجوز الخلع بالمعاطاة ولكن يجب أن تكون صغة الخلع بالألفاظ أي الألفاظ الدالة على 

و ألفاظ  كناية كالمبارأة معنى الخلع سواء كانت ألفاظ صريحة كالخلع والمفاداة والفسخ أ
والمفارقة والمباينة التي يقع الخلع فيها إذا اصطحبت بالنية ولا يقع إذا لم تكن مقرونة بالنية أي 

.نية الطلاق   
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وفي الختام وبعد الدراسة والتحليل توصلنا إلى أن الإسلام قضى على مبدأ التفرقة 
والمرأة في القيمة الإنسانية المشتركة ،وجعل للمرأة مثلما عليها من  بين الرجل

زوجها إذا رأت ما  أعطى لها الحق في خلع نفسها من والواجبات،حيث الحقوق
عن معاشرته بالمعروف وخافت ألا تقيم  كراهته وتيقنت أنها عاجزة يحملها على

ولا يجوز للزوج عضل  هذه الحالة حدود االله،ويكره للزوجة طلب الخلع في غير
أتت بفاحشة مبينة ،فإذا طلبت الزوجة الخلع وفشل الصلح  زوجته لتفتدي منه إلاّ إذا

قَا يُغْ << :بينهما وجب على الزوج إجابة طلبها لقوله تعالى  اللَهُ كُلاٌ  نِ وَإِنْ يَتَفَر  
صح طلاقه صح خلعه فيشترط في الزوج  وعملا بقاعدة كل من ،)1(>>مِنْ سَعَتَهُ 

لأن الخلع طلاق بعوض فإذا جاز ... وبلوغ المخالع ما يشترط في المطلق من عقل
.بلا عوض فبه يجوز من باب أولى   

بأي   عهااختلاكانت  الزوجة بالغة عاقلة مختارة صحيحة فلا خلاف في صحة  وإذا
ويلزمها دفع  ،لمقاصد والمعاني وليس للألفاظ والمبانيبالأن العبرة  لفظ يفيد الخلع

تملك عصمتها،والخلع يمين من جانب الزوج و معاوضة من جهة  مقابل العوض
كان مثل المهر أو أقل منه  سواءً بالمعاطاة ويشترط لأخذ العوض  الزوجة ولا يجوز

ما يقرره القاضي إن لزم الأمر إن كان هناك شقاق  وحسب أو أكثر حسب الاتفاق
.  منهما معًا أو من الزوجة وحدها  

وإذا اختلف الزوجان في أصل الخلع أو في مقدار عوضه أو نوعه أو موعد تسليمه 
. فالقول للزوجة مدام الزوج لا يملك بينة والزوجة لا تقر  

 إذا كان معه خصام يشترط وقوعه عند القاضي إلا إذا كان الخلع رضائي فلاو 
الخلع طلاقا لا فسخا و  وإنصافًا للمظلوم ،و يعتبر وشقاق وذلك  قطعًا لدابر النزاع

هو طلاق بائن تمتلك به الزوجة عصمتها و لا يستطيع الزوج مراجعتها إلاّ بموافقتها 
  .المختلعة بحيضة واحدةأو بعقد و مهر جديدين وتعتد منه 

أن الشريعة هذه العناصر والنقاط الأساسية لموضوع الخلع تبين لنا  وبعد الوقوف عند  
 الإسلامية عالجت موضوع الخلع بصفة واسعة و مفصلة، حيث نظمت الخلع من 

   
.130: ســـــورة النســـــــــــاء،الآيـــــــــــة ــــــ 1  
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العربية لم تتناول لكن قوانين الأحوال الشخصية  ،الإيجابية و السلبيةكل نواحيه 

واسعة بل اكتفت بالإشارة إليه والتنصيص عليه في مادة أو  بصفة موضوع الخلع

من  54حيث نص على الخلع في المادة  الجزائري اعتمده المقنن هذا مامواد قليلة، و 

، إلا أن 2000لسنة  1من قانون 20المصري في المادة  قانون الأسرة وكذا القانون

العربية مثل قانون الأحوال الشخصية السوري و الأردني اللذان  هناك بعض القوانين

و  ،إلا أنها تبقى غير كافية حاولا التوسع في تنظيم الخلع وبالرغم من هذه المحاولة

ثغرات ونقائص  من هنا يتبين لنا أن قوانين الأحوال الشخصية العربية تحتوي على

 من إعادة النظر فيها لاحقا عديدة في جانب تنظيم ومعالجة الخلع مما يستوجب

 .د الأحكام التي جاءت بها الشريعة الإسلاميةخلال تجسي
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  المصـــــادر  :أولا 
ــم بروايـــــــة حفـــص عــن الإمـــام نــــافــــــعــــ1   .ــ القــــــرآن الكريـــــ

  :ــــــ السنــــــة النبويــــــة الشريــــفــــــــــــــــة 2

أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمان النسائي،سنن النسائي الكبرى،الجزء الثالث،  ــــــأ

  .1991، لبنان،5691الطبعة الأولى،دار الكتب العلمية للنشر، رقم الحديث 

كتاب الطلاق واللعان،باب ما :ـــ أبي عيسى محمد بن سورة الترمذي،سنن الترمذيب 

العلمية للنشر والتوزيع،رقم الحديث جاء في المختلعات،الجزء الثالث، دار الكتب 

  .،لبنان،حديث ضعيف 1186

الحافظ أبي عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري،صحيح البخاري،كتاب  ج ــ الإمام

بيت الأفكار عن ابن عباس رضي االله عنه، باب الخلع وكيفية الطلاق فيه:الطلاق

 العربية السعودية،المملكة  ،5273 صحيح رقم الدولية للنشر و التوزيع، حديث

1998  .  

كتاب :سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي أبو داوود،سنن أبو داوود  ــــد 

الطلاق، باب الخلع،الجزء الثاني،المكتبة العصرية للنشر والتوزيع،حديث رقم 

   .رواه ثوبان رضي االله عنه .235،لبنان،ص2226

كتاب الطلاق،باب المخالعة  ن ماجة،محمد بن يزيد القزويني ابن ماجة،سنن ابـــ هــ 

  .،لــبنــان2046أعطاها،الجزء الثاني،المكتبة العلمية للنشر،رقم الحديث تأخذ ما

كتاب الطلاق،باب حدثنا سويد بن محمد بن يزيد القزويني ابن مــاجة ، ــــو

،المملكة العربية 2040سعيد،مكتبة المعارف للنشر،الطبعة الثانية،حديث رقم 

  .هــ،حديث ضعيف ،رواه سويد بن سعيد عن ابن عمر1417السعودية،

ـــــ الإمام الحافظ علي بن عمر الدارقطني،سنن الدارقطني،الجزء الثاني،الطبعة ي 

  .2004الأولى،مؤسسة الرسالة للنشر والتوزيع، لـــبنــــان،

كتاب :مــــ الإمام الحافظ أبي الحسن مسلم بن الحجاج النيسابوري،صحيح مسل ع

النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه،بيت الأفكار الدولية للنشر،الحديث 

  .1998، المملكة العربية السعودية،1400رقم
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  المؤلـــفــــــــــــــات:ثـــانيــــــا 

الغزالي وعبد الحليم محمود منصور علي،أحكام الأسرة في الفقه  ـ أحمد بخيتـــــ1

  .08/09للنشر،مصر،دراسة مقارنة،الطبعة الأولى،دار الفكر الجامعي :الإسلامي

الخلع وحقوق الأولاد،نفقة الأقارب : أحمد حسين فراج،أحكام الأسرة في الإسلام ـــــ 2

  .2004لتوزيع ،مصر،وفقا لأحدث تشريع،دار الجامعة الجديدة للنشر وا

دراسة فقهية ونقدية :أحمد شامي،قانون الأسرة الجزائري طبقا لأحدث التعديلات ـــــ 3

  .2010مقارنة،دار الجامعة الجديدة للنشر والتوزيع، مصر،

ــــ أحمد علي عبد الجليل، ،أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية فقها وقانونا،مكتبة 4

  . 2001الإشعاع الفنية، مصر،

  فقه الأحوال الشخصية المقارن،الجزء:ـــــ أحمد محمد علي داود،الأحوال الشخصية5

  .2009الأول والثاني،الطبعة الأولى،دار الثقافة للنشر،الأردن،

أبو العبـــــاس ابن تيميـــــة ،كتب ورسائــــــل وفتــــــاوى  ـــــ أحمــــــد عبد الحليم الحرانـــــــي6

  .   ابن تيميــــــة فـــــي الفقــــه،الجـــــــزء الثــــالث،مكتبــــة ابن تيميـــــة للنشـــر والتوزيــــع،لبنـــــــان

  2004،نصر الجندي،الطلاق والتطليق وآثارهما ،دار الكتب القانونية،مصر أحمد ــــ7

ــــــ أحمد نصر الجندي،شرح قانون الأسرة الجزائري،دار الكتب القانونية دار شتات 8

  . 2009للنشر ،مصر 

فقه الطلاق والفسخ :ـــــ أحمد محمد المومني وإسماعيل أمين،الأحوال الشخصية 9

  .2009والتفريق والخلع،الطبعة الأولى،دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة،الأردن،

ــ أحمد بن علي أبو الفضل العسقلاني الشافعي ابن حجر،فتح الباري شرح 10

  . هـ1379صحيح البخاري،الجزء التاسع ،دار المعرفة للنشر،لـبنـان،

الأول،دار  ـــــ أحمــــد بن علــي الـــرازي أبو بكـــــر الجصاص،أحكام الــــقــــــــرآن،اــــجـــزء11

  .  هــــ1405إحياء التراث العربـــــــي للنشـــــر والتوزيــــــــع ،لــبنــــان،

أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي ،المصباح المنير في غريب الشرح ـــ 12

   .الكبير للرافعي،الجزء الأول،المكتبة العلمية للنشر والتوزيع،لبنان
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 زيد أبي ابن رسالة على الدواني الفواكه، النفراوي مسال بن غنيم بن ــــ أحمد13

  .هـــ1415للنشر والتوزيع ، لــبنــــان ، الفكر دارزء الثاني،جال القيرواني،

أبي بكر محمد بن عبد االله ابن العربي،أحكام القرآن،الجزء الأول،مطبعة عيسى  ـــ14

  .البابي الحلبي للنشر،مصر

بن سعيد بن حزم،المحلي،الجزء العاشر،المكتب ـــــ أبي محمد علي بن أحمد 15

  التجاري للنشر والتوزيع،مصـــر 

  .1967ــــــ ابن الهمام ،الفتح القدير شرح الهداية ،الجزء الثالث، 16

  .2009الأول والثاني،الطبعة الأولى،دار الثقافة للنشر،الأردن،

ى هامش الأم،الجزء ـــــ أبي إبراهيم إسماعيل بن يحي المزني،مختصر المزني عل17

  .هــ1321الرابع،مطبعة الأميرية للنشر،لبنـــان،

ــــ  الإمام أبي محمد عبد االله بن أبي زيد القيرواني،الرسالة في فقه الإمام مالك 18

  .،دار الكتب العلمية للنشر ،لبنــــان

حنبل ــــ أبو محمد عبد االله بن أحمد بن قدامة،المغني في فقـــه الإمام أحمد بن 19

                         .        هــــ1405الشيباني،الجزء الثامن،دار الفكر للنشر،الطبعة الأولى،لبـــنــــان،

دع في ـــــ إبــــراهـــــيـــــــــم بن محمــــد عبـــــد االله الحنبلـــي أبـــو إسحـــــاق ابن مفلــــح، المــبـــ20

  .هــ1400شــــرح المقنـــــع،الجزء الثـــــامـــن،المكتــــب الإسلامــــــــــــي للنشــــر ، لبنــــان،

ــــ باديس ذيابي، صور فك الرابطة الزوجية على ضوء القانون والقضاء في 21

  .2007الجزائر،الجزء الثاني،دار الهدى للنشر والتوزيع ، الجزائر،

يحتوي على مسائل حسن العشرة :الدين الهلالي،أحكام الخلع في الإسلامــــــ تقي 22 

بين الزوجين،النشوز، ،الخلع،مع براهينها من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة،الطبعة 

  هـ 1395الثانية،المكتب الإسلامي للنشر،لبنان،

ــة الحرانـــــــــي،فتــــــــاوى ابـــــن تيميـــــــــــــة،الجـــزء ــــ تقـــــــــــــــــي الديــــــــــــــن أحمـــــــد بن تيمـــــ23

الثانـــــي والثلاثـــــــين،الطبعة الأولــــى،مطابـــع الريـــاض للنشـــر والتوزيــــع،المملكــة العربيــة 

     .السعوديـــة
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الأولى،دار حسين طاهري،الأوسط في شرح قانون الأسرة الجزائري،الطبعة ـــ 24

                                                                .2009الخلدونية للنشر والوزيع،الجزائر،

  ،،المبادئ الأساسيـــــــة في قـــــــانون الإجراءات المدنيــــــــة والإداريــــــةــــــ حسيـــن فريجـــــة25

  . 2010ر ،طباعـــــة والنشــر ،الجزائــالطبعـــــــــــة الثانيـــــــــــة ،ديوان المطبوعات الجامعية لل

ــــ الرشيد بن شويخ،شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل ،الطبعة الأولى،دار 26

  .2008الخلدونية،الجزائر،

دراسة فقهية :والطلاق وآثارهماالحميد الجياش،الأحكام الشرعية للزواج عبــد ـــــ 27

                            .2009،لبنان،مقارنة،الطبعة الأولى،دار النهضة العربية ومكتبة الزهراء للنشر

ء الزواج والطلاق،الجز :ـــــ العربي بلحاج،الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري28

  .2010الأول،الطبعة السادسة،ديوان المطبوعات الجامعية للنشر والتوزيع،الجزائر،

ـــ عمر بن الحسن أبو قاسم الخرقي،مختصر الخرقي في مسائل الإمام أحمد بن 29

  .هـ1403حمبل،الجزء الأول،الطبعة الثالثة،المكتب الإسلامي للنشر،لبنان،

اسم الحراني ابن تيمية،المحرر في الفقه على ـــــ عبد السلام بن عبد االله بن أبي ق30

مذهب الإمام أحمد بن حنبل،الجزء الثاني، الطبعة الثانية،مكتبة المعارف 

  .هـ1404للنشر،المملكة العربية السعودية،

ـــ عبد االله بن أحمد المقدسي أبو محمد ابن قدامة،المغني في فقه الإمام أحمد بن 31

  .هـ1405لطبعة الأولى،دار الفكر للنشر،لبنان،حنبل الشيباني،الجزء السابع،ا

 الســـادس، زءــــع،الجـــ علاء الدين الكاساني،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائـــ32

  1982الطبعة الثانية،دار الكتاب العربي للنشر،لبنان،

ــــ عبد القادر بن حرز االله،أحكام الزواج والطلاق في الفقه الإسلامي وقانون 33

  .2007الجزائري،دار الخلدونية للنشر والتوزيع،الجزائر، الأسرة

ـــــ أبي عبد االله محمد الخرشــــــــي ،شرح الخرشــــتي على مختصــــر خليـــــل ،الجــــــزء 34

  .هــ1101الرابــــــــــع ،دار صـــادر للنشــــــــــر والتوزيــــــتع لبنــــــــــــان،

 ةـــالـــــت ة،ـــيـــوال الشخصــــــــادة الأحـــــــــرات في مــــــاضـــة،محـــــــــــاح تقيــــــــــــــالفتد ـــــــــ عب35

   2007ر،ـــــ،الجزائرـــــللنش
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، قانون الإجــــــراءات المدنية والإدارية ،الطبعـــة الثانية،  ــــــ عبــــد الرحمـــــــان بربــــرة36

  .2010ديوان المطبوعـــات الجامعية للنشـــر والتوزيــع ،الجزائــــــر،

ـــــ عبد العزيز بن عبد االله بن باز،مجموع فتاوى ومقالات ابن باز،الرئاسة العامة 37

  .مملكة العربية السعوديةللبحوث العلمية والإفتاء،الجزء التاسع عشر،لل

ـــــ الغوثي بن ملحة،قانون الأسرة على ضوء الفقه والقضاء،الطبعة الأولى،ديوان 38

  .2004المطبوعـــــات الجامعيـــــة للنشـــــــر،الجزائـــــر 

الرحمان الصابوني، مدى حرية الزوجين في الطلاق في الشريعة  عبد ـــــ39

دراسة مقارنة مع الشرائع السماوية وقوانين الأحوال الشخصية العربية :الإسلامية

  .والأجنبية، الطبعة الثانية، دار الفكر للنشر

أحكام الخلع في الشريعة الإسلامية، ، دار ابن حزم ــــ عامر سعيد الزيباري،40

  .1997ة والنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى، لبنــــان، للطباع

ــــ عمــرو عيسى الفقي،الموسوعة الشاملة،الجزء الثاني،الطبعة الأولى،المكتــب 41

  . 2005الجامعي الحديـث للنشر،مصر،

ــــ عبد الكريم زيدان، المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة 42

  .1993من،مؤسسة الرسالة النشر والتوزيع،الطبعة الأولى،لبنان،الإسلامية،الجزء الثا

ـــ علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المردادي،الإنصاف في معرفة الراجح 43

  .هـــــ1374من الخلاف،الجزء الثامن،عالم الكتب للنشر، الطبعة الأولى،لبنـــــان،

الشاملــــــة ،الجزء الثانــــــي،الطبعـــــة  الفقـــــي ،الموسوعـــة ــــ عمــرو عيســــى44

  .2005الأولــــى،المكــتـــب الجـــــامعـــــي الحديــــث للنشــــر والتوزيـــــــع،مصـــــر،

ـــــ عبد الوهاب خلاف،أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية،الطبعة 45

  .1990الثانية،دار القلم للنشر والتوزيع، الكويت، 

ـــ علي أحمد عبد العال الطهطاوي،تنبيه الأبرار بأحكام الخلع والطلاق 46

  .2003والظهار،الطبعة الأولى،دار الكتب العلمية للنشر ،لبنان،

ــــــ عثمان التكـــــــروري،شرح قـــــــانون الأحوال الشخصيـــــــة،الطبعـــــة الأولى،دار 47

  .2007الثقافة للنشـــــــر،الأردن،
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ــــ محمد بن إبراهيم بن عبد االله التويجري،موسوعة الفقه الإسلامي،الجزء 48

  .2009الرابع،الطبعة الأولى،المملكة العربية السعودية،

الموقعين عن رب  ـــــ محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي ابن القيم،إعلام49

  .1973العالمين،الجزء الرابع،دار الجيل للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى ،لبنــــان، 

ـــــ محـــمـــــد بـــن نصـــــر أبـــــــو عبـــــد االله الـــــمـــروزي،اختــــلاف الــــعـــلــمـــــــاء،الـــجـــــزء 50

  .ه1406للنشر والتوزيع،الطبعة الثــــانيــــــة،لبنــــــان،الأول،عـــــــالــــم الكتـــــب 

ــــ محمد بن بهدار بن عبد االله أبو عبد االله  الزركشي،المنثور في القواعد ،الجزء 51

 .1405الثالثة،الكويت، والتوزيع،الطبعةالأوقاف والشؤون الإسلامية للنشر الثالث،وزارة 

،شـــــــــرح الأحكـــــــــام الشرعيـــة في الأحوال الشخصيـــة،الجزء ـــــ محمد زيد الأبيانــــــي52

  .هـــ1329الأول ،الطبعة الثانية، مطبعـــــة علـــــــــي للنشــــــر والتوزيــــــــــع،

ـــــــ محمد علاء الدين الحصفكي ،الـــــــدر المختـــــــــــار شرح تنوير الأبصار،الجزء 53

  .هــــ1412الم الكتب للنشر والتوزيع، لبنـــــــــان،الثالث،ع

ــــ محمد أبو زهرة،الأحوال الشخصية ،الطبعة الثالثة ،دار الفكر العربي للنشر 54

  .1957والتوزيع،مصر،

ــــ محمد أمين ابن العابدين،حاشية رد المحتار على الدر المختار،الجزء 55

  .  هــــ 1386الثانية، لبنـــــــــان،  الثالث،دار الفكر للنشر والتوزيع،الطبعة

ــــ محمد بن الحسن أبو عبد االله الشيباني،الحجة على أهل المدينة،الجزء 56

  .1403الرابع،الطبعة الثالثة،عالم الكتب للنشر،لبنان،

ـــــ محمد عرفة الدسوقي،حاشية الدسوقي على شرح الكبير،الجزء الثاني،دار الفكر 57

  .للنشر،لبنان

ـــ محمد بن إدريس أبو عبد االله الشافعي،الأم ،الطبعة الثانية،دار المعرفة للنشر، ـ58

  هـ1393لبنان،

ـــــ محمد الخطيب الشربيني،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج،الجزء 59

  .هــــ1412الثالث،دار الفكر للنشر والتوزيع ، لــبنـــان،
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 جزء الثاني،دارالـ ،شجاع أبي ألفاظ حل في الإقناع، الشربينــي الخطيب ــــــ محمد60

  .هـــــ 1415الفكر للنشر والتوزيع،الطبعة الأولى،لـــبنـــان، 

 دار  الجزء الثاني، الفقهاء، أحمد السمرقندي، تحفة أبي بن أحمد بن محمدـــــ 61

  .هــــ1405لبـنـــان، الأولى، الطبعة العلمية للنشر، الكتب

ـــ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي،كشاف القناع عن متن الإقناع،الجزء 62

  . 1997الرابع،عالم الكتب للطباعة والنشر،الطبعة الأولى،لـبـنــــان،

الرازي ،مختار الصحاح،الجزء الأول،مكتبة  محمد بن أبي بكر بن عبد القادرـ ـــ63

.                                                                    1995لبنان،الطبعة الأولى، لبنان،

 ونهاية المجتهد رشد ،بداية بنا الوليد أبو القرطبي محمد بن أحمد بن محمد ــــ64

   .لبنان ،الطبعة الأولى،الفكر للنشر والتوزيع دار الجزء الثاني، ، لمقتصدا

محمد سمارة،أحكام وآثار الزوجية شرح مقارن لقانون الأحوال الشخصية،  ـــ65

  . 2008الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع،الأردن،

المختار شرح تنوير ــــــ محمد أمين ابن عابدين،حاشية رد المحتار على الدر 66

  .2003الأبصار،الجزء الخامس،دار عالم الكتب للنشر،المملكة العربية السعودية،

ـــ محمود علي السرطاوي،شرح قانون الأحوال الشخصية ،الطبعة الثالثة،دار الفكر 67

  .2007العربي للنشر،مصر،

الثاني،جزء ابن منظور ،لسان العرب،المجلد  محمد بن مكرم المصري الأفريقي ــــ68

   .1981لبنان، السابع عشر،

أحكامه،آثاره دراسة :ـمنال محمود المشني،الخلع في قانون الأحوال الشخصيةــــ 69

                        .2008والتوزيع،الأردن،مقارنة بين الشريعة والقانون،الطبعة الأولى،دارالثقافة للنشر 

دراسة فقهية : ـــــ مبروك المصري، الطلاق وآثاره من قانون الأسرة الجزائري70

  .2010مقارنة، دار هومة الجزائر،

ــــ محمد صبحي نجم،محاضرات في قانون الأسرة ،الطبعة الثالثة،ديوان 71

  .  1992المطبوعات الجامعية،الجزائر،
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الساعاتي الحنفي،مجمع ــــ مظفر الدين أحمد بن علي بن ثعلب المعروف بابن 72

البحرين وملتقى النيرين في الفقه الحنفي،الطبعة الأولى،دار الكتب العلمية 

  .2005للنشر،لبنان،

الزواج وانحلاله،الجزء :ــــــ مصطفى السباعي،شرح قانون الأحوال الشخصية73

  .2001الأول،الطبعة التاسعة،دار الورق للنشر والتوزيع،سوريا،

ة ـــــد،دار هومة للطباعـــه الجديــــانون الأسرة في ثوبــــز ،قــــالعزيـــــ سعد عبد 74

   .رــــر،الجزائـــوالنش

ــــــ سعد عبد العزيز،الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري،الطبعة الثالثة،دار 75ـ

  . 1996هومة للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر،

سوط،الجزء السادس،الطبعة الثانية،دار المعرفة ــــ شمس الدين السرخسي،المب76

  .للنشر والتوزيع،لبنـــــان

ــــــ شمس الدين السرخسي،المسند للإمام أحمد بن حمبل ،المكتب الإسلامي 77

  .للطباعة والنشر والتوزيع،دار صادر ،لبنــــان  

المحتاج شرح المنهاج،الجزء  ــــــ شمس الدين محمد بن أبي العباس الرملي،نهاية78

  .1424السادس،دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، الطبعة الثالثة،لبنـــــان،

سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق،مؤسسة الوراق  ــــ صلاح محمد أبو الحاج،79

  .2005والتوزيع،الأردن،

قدير شرح الهداية ،الجزء ــــــ الشيخ كمال الدين بن عبد الواحد ابن همام ،الفتح ال80

  .هـــــ1389الثالث،دار المعرفة للنشر،الطبعة الأولى، لبنـــــــــــان، 

ـــــ  نبيل صقر،قانون الأسرة نصا فقها وتطبيقا،دار الهدى للطباعة والنشر 81

  .2006والتوزيع،الجزائر،

الأسرة قانون :ـــــ نسرين شريقي و كمال بوفرورة،سلسلة المباحث في القانون82

  .   2013الجزائري، الطبعة الأولى،دار بالقيس للنشر،الجزائر،

ــــ نورة منصوري،التطليق والخلع وفق القانون والشريعة الإسلامية،دار الهدى 83

  . 2012للنشر والتوزيع،الجزائر،
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 لغة:  التنبيه ألفاظ تحرير ، النـــووي زكريا أبو مــري بن شرف بن يحيىــــــ 84

                       .هـــــ1410ســـوريــــا ، الأولى، القلم للنشر والتوزيع، الطبعة الجزء الأول،دار الفــقــــــــه،

  الرسائــــــل الجــامعيـــــــة                                                            

أطروحة :لشريعة الإسلاميةمصطفى عبد االله،أحكام الخلع في اـــــ إسماعيل موسى 1

  .2008الماجستير في الفقه والتشريع،جامعة النجاح الوطنية،فلسطين،ستكمال درجةلا

رسالة : أحكام انفراد المرأة في إنهاء عقد النكاح تهاني رمضان أبو جزر،ــــ 2

  .2012ماجستير في الفقه المقارن، الجامعة الإسلامية،فلسطين،

  

  النـــــصـــــوص القــــــــــــانــونـــــــــيـــــــــــــــــــــة

المتضمن قانون الأسرة  1984يونيو سنة  09المؤرخ في 84/11ـــ قانون رقم 1

الصادر في   2005فبراير  27المؤرخ في  05/02المعدل والمتمم بالأمر رقم 

  .2005فبراير  27المؤرخة في  15الرسمية رقم  الجريدة

بإصدار قانون تنظيم  2000لسنة  1ـــ قانون الأحوال الشخصية المصري،رقم 2

بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في بعض قوانين الأحوال الشخصية،الباب 

  . في مسائل الولاية على النفس :رفع الدعوى ونظرها،الفصل الأول:الثالث

انحلال عقد :،الباب الرابع 2010حوال الشخصية الأردني المؤقت لسنة ـــ قانون الأ3

  .الخلع الرضائي والطلاق على مال :الزواج،الفصل الثالث

ــــ قانون الأحوال الشخصية السورية الصادر بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء  رقم 4

انحلال الزواج،الكتاب :الكتاب الرابع  07/06/2007الصادر في  2437

  .المخالعة :ثالثال

 25هــ الموافـق ل 1429صفــر عــام  18المــؤرخ في    09/  08قــانــون رقــم  ـــــ5

المتضـمـن قــانـــون الإجــراءات المـدنـيـــة والإداريـــة ،الجريـــــدة  2008فبرايــر سنــة 

   .2008ائـــر،، المـطـبـعــة الرسميـــــة للطـبـــع ،الجز 21الرسميـــة ،العــدد 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

هرســـــــــــف  



 ـــــــرســـــــــــهــــــــــفــــال

 

93 

 

  الفـــهــــــــــــــــرس

  2:......................................................................مـقـدمــــــة

  مـــاهيــــة الخلـــــــــــــع : الفصل الأول 

  6................................................مفهوم الخلــــــع : المبحث الأول 

  6.................................................تعريف الخلع : المطلب الأول 

  6............................................التعريف اللغوي للخلع : الفرع الأول 

  7......................................التعريف الاصطلاحي للخلع : الفرع الثاني 

  7.........................................هاء تعريف الخلع في مصطلح الفق:أولا 

  9...........................................تعريف الخلع عند شراح القانون :ثانيا 

  10............ثالثا تعريف الخلع في قانون الأسرة الجزائري وبعض القوانين العربية 

   12..........ل الرابطة الزوجيةالفرق بين الخلع والطرق الأخرى لح: المطلب الثاني 

  14.............الفرق بين الخلع وكلا من الطلاق والطلاق على مال : الفرع الأول 

  14....................... الفرق بين الخلع وكلا من التطليق والفسخ :الفرع الثاني 

   15..................................حكم وحكمة مشروعية الخلع: المبحث الثاني 

   15.............................حكم الخلع في الشريعة الإسلامية: المطلب الأول 

   15...........................................متى يكون الخلع واجبا: الفرع الأول 

   16..........................................متى يكون الخلع جائز: الفرع الثاني 

   16.........................................متى يكون الخلع مكروه: الفرع الثالث 

   17...........................................متى يكون الخلع حرام: الفرع الرابع 

  18............................................حكم الخلع قانونا : المطلب الثاني 

  18.......................... قانون الأسرة الجزائريأحكام الخلع في : الفرع الأول 

   18..................................أحكام الخلع في القوانين العربية: الفرع الثاني 

   22..................................حكمة ودليل مشروعية الخلع: المطلب الثالث 

  22...........................................دليل مشروعية الخلع : الأول الفرع 

   25..............................................الحكمة من الخلع: الفرع الثاني 



 ـــــــرســـــــــــهــــــــــفــــال

 

94 

 

  26.........................................أنواع وطبيعة الخلع : المبحث الثالث 

  26..................................................لع أنواع الخ: المطلب الأول 

   26..................................الفرع الأول ما كان بلفظ الخلع وبدون عوض

  26...........................................ما كان نظير عوض : الفرع الثاني 

   27.................................................طبيعة الخلع: المطلب الثاني 

  27.........................................الطبيعة الشرعية للخلع : الفرع الأول 

   27...............................................الخلع طلاق بائن لا فسخ: أولا 

  29................................................الخلع فسخ وليس طلاق: ثانيا 

  34......................................... الطبيعة القانونية للخلع: الفرع الثاني 

  34........................الطبيعة القانونية للخلع في قانون الأسرة الجزائري : أولا 

  35........................الطبيعة القانونية للخلع في بعض القوانين العربية: ثانيا 

   36...............................................صفــــــــــــة الخلـــــــــع : الفرع الثالث 

   37................................................الصفــــــــــــــة الشرعية للخلع: أولا 

  39......................................................ـــ  اعتبار الخلع يمين  1

   40....................................................ــــ اعتبار الخلع معاوضة 2

40.............................................الصفــــــــــــة القانونيـــــــة للخلع: ثانيـــــا   

43.......................................................ملخـــص الفصـــل الأول   

  موجبـــــات الخلـــع وآثـــــــــــاره : الفصل الثانـــــــــي 

   45..................................................أركان الخلع: المبحث الأول 

   45.....................................................المخالع: المطلب الأول 

   45.............................الشروط الواجب توافرها في المخالع: الفرع الأول 

  47....................................مسألة رضا الزوج في الخلع : الفرع الثاني 

   47.......................................مسألة رضا الزوج في الخلع شرعا: أولا 

48....................................مسألة رضا الزوج في الخلع قانونا : ثانيا   

50....................................................المخالعة: المطلب الثاني   



 ـــــــرســـــــــــهــــــــــفــــال

 

95 

 

50............................الشروط الواجب توافرها في المخالعة: الفرع الأول   

  52................................................الوكالة في الخلع: الفرع الثاني 

52.................................................الوكالة في الخلع شرعا : أولا   

53...............................................الوكالة في الخلع قانونا : ثانيا   

  56...................................................بدل الخلع: المطلب الثالث 

57.................................................بدل الخلع شرعا: الفرع الأول   

  57..............................................مقدار وحكم أخذ بدل الخلع: أولا 

  58.......................................................صفة بدل الخلع: ثانيا 

60..............................................بدل الخلع قانونا : الفرع الثاني   

62...........................................التنازع في بدل الخلع: الفرع الثالث   

63................................................صيغة الخلع: المطلب الرابع   

  63.................................)المعاطاة(صيغة الخلع بالأفعال :الفرع الأول 

65.........................................صيغة الخلع بالألفاظ : الفرع الثاني   

67...................................................آثار الخلع: المبحث الثاني   

67...........................................الآثار العامة للخلع: المطلب الأول   

  67........................................الآثار العامة للخلع شرعا: الفرع الأول 

68.......................................الآثار العامة للخلع قانونا: الفرع الثاني   

68................................................نفقة الإهمال ونفقة العدة : أولا   

  69..............................................نفقة الحضانة والمحضون: ثانيا 

69............................................................حق الزيارة : ثالثا   

  70....................................الآثار التي ينفرد بها الخلع: المطلب الثاني 

70......................................التزام المختلعة  ببدل الخلع: الفرع الأول   

  70.................................................اعتداء المختلعة: الفرع الثاني 

  71................................إجراءات التقاضــي فـــــي الخلـــع: المبحث الثالث 

  72............................الشروط الخاصة برافع دعوى الخلع: المطلب الأول 



 ـــــــرســـــــــــهــــــــــفــــال

 

96 

 

72...................................الــــــــصـــــفــــــــــــــــة في دعوى الخلع :الفـــرع الأول   

72....................................المصلحـــــة في دعوى الخلع : الفرع الثانــي   

73.........................الشروط الخاصة برفع دعوى الخلع : المطلب الثانـــــي   

  73................................................تقــيــيـــد العريضــــــة: لأول الفرع ا

 74.......................طبيعة الاختصــــاص فـــــي دعوى الخلــع: الفرع الثــانــــــــي 

  74...................................................الاختصـــــاص النوعـــي: أولا 

75........................................الاختــصـــــــــــاص الإقليمــــــــي: ثــــــــــانـيـــــــا    

  76.............طبيعـــة الأحكــام القضائــــيـة الصادرة بشــان الخلــع: المطلب الثــــالث 

77.............................أحكام الخلع الغير قابلة للاستئناف : الفرع الأول   

  77...............................أحكـــــام الخلـــع قابلــــة للاستئنـــــاف: الفرع الثانـــــي 

77.....................................................ملخـــص الفصـــل الثانـــــي   

   80.....................................................................خاتمـــــــــــــة

   83......................................................قائمة المصادر والمراجع

  93.......................................................................الفهرس


